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ا وانتهــاك لحقــوق الإنــسان، إذ تجعــل منــه ســعلة تبــاع ًتمثــل جريمــة الاتجــار بالبــشر امتهانــ     

وتشترى، فضلا عن استغلال حاجة الفئات المستـضعفة مـن البـشرية، وبـصفة خاصـة النـساء 

لـة، والأطفال، فضلا عن تبني عصابات الإجرام المنظم لهذه الجـرائم بهـدف تحقيـق أربـاح طائ

  .ولو ترتب على ذلك الإضرار بالأشخاص، الذي يصل إلى حد إزهاق أرواحهم

، ٢٠١٠ لـسنة ٦٤  على أثر ذلك، صـدر قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر المـصري رقـم 

وصدت القرارات المنظمة للجان المـشكلة بموجبـه، نتيجـة الحاجـة الملحـة لبيـان ماهيـة 

حيح لها من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد جريمة الاتجار بالبشر وصولا للتطبيق الص

غرض المشرع من إصدار هذا التشريع والفئة المستهدفة بالحمايـة، لاسـيما أن الدراسـات 

  .القانونية قليلة في مجال البحث عن الضمانات المقررة لضحايا الاتجار بالبشر

ت   كـما وجــدت لتلـك المــشكلة صــدي كبـير لــدي التــشريعات العربيـة، والتــي حاولــ

التصدي لهذه الظاهرة من خلال سن بعض التشريعات، التـي تحـاول مـن خلالهـا إيجـاد 

 .قدرا من الضمانات التي توفر الحماية للفئات المستضعفة، ضحايا جريمة الاتجار بالبشر

، التشريع المـصري ،ضحايا الاتجار بالبشر ، الضمانات الإجرائية :  الكلمات المفتاحية

 .الجريمة
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Abstract: 

     Human trafficking is a crime of human rights abuse. It converts 

people to a commodity for trading. Adopted by organized crime, 

human trafficking exploits the needy, especially women and 

children, to make a fortune. The suffering of the people exploited 

may amount to killing. As a result, the Egyptian law No. 64 in the 

year 2010 was issued to combat human trafficking. The rules 

regulating the committees formed according to this law were made 

to meet the urgent need to define the crime of human trafficking, 

pinpoint the legal purpose of the law, and specify the class of 

people the law intends to protect and how to apply it correctly. 

Since the legal studies in the field of finding guarantees to protect 

the victims of human trafficking are few, and since the Arab 

countries are trying to make some laws to fight this phenomenon, 

the present research has been conducted.               

Keywords:  procedural guarantees – victims of human trafficking – 

Egyptian legislation – crime. 
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 المقدمة

ــة تــؤرق الــضمير العــالمي في      أضــحت جريمــة الاتجــار بالبــشر ظــاهرة إجرامي

ًنة الأخيرة ، حيـث تمثـل شـكلا مـن أشـكال الـرق المعـاصر كـما تعـد انتهاكـا الآو ً

ــة  ــشريعات الوطني ــع الت ــية ، ولجمي ــه الأساس ــسان وحريات ــوق الإن ــارخا لحق ًص

 .والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية 

  وتعتبر جرائم الاتجار بالبشر ظاهرة دولية ، لا تقتصر على دولـة بعينهـا ، وإنـما    

تد لتشمل العديد من الدول المختلفة ، كما تختلـف صـورها وأنماطهـا مـن دولـة تم

ًإلى أخرى طبقـا لنظـرة الدولـة لمفهـوم الاتجـار بالبـشر ، ومـدى احترامهـا لمعـايير 

ًومبادئ حقوق الإنسان ، ووفقا لعاداتها وتقاليدها والتشريعات الجنائيـة النافـذة 

ظام الـسياسي المتبـع بهـا ، فمنهـا عـلى سـبيل ًفيها في هذا المجال ، وكذلك وفقا للن

المثال يتم على إقليمها الاتجار بالنساء والأطفال لأغـراض الـدعارة والاسـتغلال 

الجنــسي ، وكــذلك بيــع الأعــضاء البــشرية ، وعــمال الــسخرة ، واســتغلال خــدم 

المنازل ، وبيع الأطفال لأغـراض التبنـي والـزواج القـسرى والـسياحة الجنـسية ، 

 النزاعـــات المـــسلحة ، والاســـتغلال الجنـــسي للأطفـــال فيل الأطفـــال واســـتغلا

ـــة ،  ـــصفة غـــير شرعي ـــسيئ للمهـــاجرين ب ـــة ، والاســـتغلال ال لأغـــراض تجاري

 .واستغلال أطفال الشوارع 
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   ويمثــل الاتجــار بالبــشر ثالــث مــصدر للــتربح مــن الجريمــة المنظمــة بعــد تجــارة 

ًا مليـارات الـدولارات سـنويا المخدرات وتجارة السلاح ، حيث يحصد من ورائه

وتسعى عصابات الإجرام المنظم إلى تعزيز أنشطتها الإجراميـة مـن خـلال زيـادة 

قدرتها على التغلغل في الأعمال المشروعة للتـستر خلفهـا وهـو مـا يعـرف بظـاهرة 

غسل الأموال ، والجدير بالذكر أنه لا يمكن حصر الأشكال وتلك الصور التـي 

ويمكـن الجـزم بـأن هـذه الأشـكال وتلـك ، م اتجار البشر يمكن أن تتخذها جرائ

ـــسرعة فائقـــة ، و ـــورة فيالـــصور تتطـــور ب ـــصاعدي في ظـــل العولمـــة وث  اتجـــاه ت

ــات  ــصالات والمعلوم ــت ( الات ــبكات الإنترن ــساحة ) . ش ــلى ال ــرزت ع ــث ب حي

الدوليــة الجريمــة المنظمــة والتــي تتــسم بــالعنف ، ودقــة التنظــيم ، وقــدرتها عــلى 

سي فئ مجالات متعددة ، الأمـر الـذي يعكـس أثـره عـلى أمـن وسـلم التوسع الرأ

ًالبشرية ، ويمثل تهديدا لاقتصاديات الدول والأفراد لاسيما الدول النامية والتـي 

تمــر بمرحلــة انتقاليــة ويجــب التنويــه إلى أن جــرائم الاتجــار بالبــشر قــد تــتم عــلى 

دولي تعتـبر جـرائم الاتجـار المستويين المحلى والدولي على السواء ، ففي المجـال الـ

ًبالبشر صورا من صور الإجرام المنظم ، حيث تـسعى عـصابات الإجـرام المـنظم 

ًالتي احترفت الإجرام في ارتكابها ، وتجعل من الجريمة مجـالا لنـشاطها ومـصدرا  ً

ًلدخلها ، سعيا لتحقيـق أربـاح طائلـة مخالفـة بـذلك المواثيـق والأعـراف الدوليـة 

الـدول المـصدرة  ( أيية فهناك مافيـا الاتجـار بـدول العـرض والتشريعات الداخل

وبـين ) الـدول المـستوردة للـضحايا  ( أيوهناك مافيـا بـدول الطلـب ) للضحايا 
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ــور أو  ــدول العب ــار ب ــا الاتج ــضا مافي ــد أي ــد توج ــدول ق ــن ال ــوعين م ــذين الن ًه

 الترانزيت ، كحلقة اتصال بين الدول المـصدرة والمـستوردة الأمـر الـذي يتطلـب

 فيملاحقة دولية لعصابات الإجرام المـنظم لتقـديمهم ليـد العدالـة الجنائيـة ، أمـا 

ــة ،  ــة مختلف ــشر بطريق ــرائم الاتجــار بالب ــاب ج ــتم ارتك ــه ي ــداخلي ، فإن المجــال ال

 اتجــاه متزايــد ، ويمكــن انتقــال الــضحية في فيوأصـبحت تتطــور بــسرعة فائقــة و

ــا ــات إلى محافظــة أخــرى بهــدف الابتع ــدى المحافظ ــن أعــين إح د والتخفــي ع

 ممارسـة أنـشطة غـير مـشروعة في فيالمسئولين عن إنفاذ القانون بغرض استغلالها 

ًتلــك المحافظــة ، كــما يمكــن أيــضا خطــف مــن هــم في مرحلــة الطفولــة المبكــرة 

ــة الواحــدة بهــدف اســتغلالهم جنــسيا أو  ــة داخــل الدول ًونقلهــم إلى بيئــة إجرامي

 .استغلال في أعمال التسول 

  :اع 

ــة في الوقــت       أصــبح موضــوع الاتجــار بالبــشر مــن أهــم الموضــوعات القانوني

الراهن سواء على المستوى الدولي أو المحلى ، فقد حظا هذا الموضـع بـاهتمام كافـة 

الدول ، والعديد من المـنظمات الدوليـة والإقليميـة ، فمـن جانـب عنيـت منظمـة 

 للـدعوى إلى مواجهـة هـذا النـوع مـن الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفـة

الجـرائم باعتبارهـا أحـد أشـكال الجـرائم المنظمــة عـبر الوطنيـة مـن خـلال إبــرام 

ومــن ناحيـة أخـرى اهتمــت كـذلك المــنظمات . العديـد مـن الاتفاقيــات الدوليـة 

ــدول العربيــة  ــاد الأوربي وجامعــة ال ــة الاتح ــة وبــصفة خاص ــة والإقليمي الدولي
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ــشر ــار بالب ــة إلى بمكافحــة الاتج ــشريعات المقارن ــة الت ــاه غالبي ــافة إلى اتج  ، بالإض

إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبـشر منهـا التـشريع المـصري وغالبيـة 

 .التشريعات العربية كالقانون الإماراتي والسعودي والبحريني والعماني والأردني 

 ا أ:  

بالبـشر جريمـة مـستحدثة وقـد تكمن أهمية الدراسـة في كـون جريمـة الاتجـار     

أخذت مداها ونظامهـا نطـاق الإقلـيم الـداخلي للدولـة ، وباتـت تـشكل مـصدر 

 .خطر وقلق للدولة ، لما لها من آثار سلبية أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية 

هذا بالإضافة إلى ما تمثله جـرائم الاتجـار بالبـشر مـن امتهـان وانتهـاك لحقـوق       

ًتجعل منه سلعة تبـاع وتـشترى فـضلا عـن اسـتغلال حاجـة الفئـات الإنسان ، إذ 

ًالمستــضعفة مــن البــشرية وبــصفة خاصــة النــساء أو الأطفــال ، فــضلا عــن تبنــى 

عصابات الإجـرام المـنظم لهـذه الجـرائم بهـدف تحقيـق أربـاح طائلـة ، حتـى ولـو 

 .ترتب على ذلك الإضرار بالأشخاص أو إزهاق أرواجهم 

 ت ااع ا:  

تـتخلص الإشــكاليات الخاصــة بظـاهرة الاتجــار بالبــشر مــا تتـسم بــه مــن ســمات 

 الطـابع الـدولي والمـنظم لهـذه الجريمـة ، وهـو مـا يترتـب عليـه فيخاصة ، تتمثـل 

 مكافحتهــا ســواء أكــان ذلــك عــلى المــستوى الــدولي أو المحــلى ، فعــلى فيصـعوبة 

نظم كافـة الوسـائل لإخفـاء عمليـة الصعيد المحلى تستخدم عصابات الإجرام الم
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التهريب ، وإخفاء كافة الأدلة على وقوع مثل هذه الجـرائم ، وهـو مـا يميـز هـذه 

 .الجرائم بالخفاء والسرية ، ويؤدى إلى صعوبة تحديد حجمها 

صـعوبات ) الـضبط والتحقيـق ( بينما على المستوى الدولي ، تواجه أجهزة الأمن 

ائية ، بــالنظر للطـابع الــدولي الـذي تتــسم بـه هــذه  القـضالإجــراءاتفي الـسير في 

ًالجرائم ، وما يترتب على ذلك من عوائق قانونية وإجرائية فضلا عن تنافيهـا مـع 

 .تعاليم الديانات السماوية وخاصة ديننا الإسلامي 

وانتهـاك لحقــوق الإنـسان، وارتبــاط ظهورهـا وانتــشارها بالعديـد مــن الظــروف 

ــة وا ــرائم الــسياسية والاجتماعي ــب أنهــا جريمــة مــن الج لاقتــصادية هــذا إلى جان

المستحدثة والتا لم تنـال حظهـا الـوافر في بيـان لأحكامهـا الموضـوعية والإجرائيـة 

 .الخاصة بها 

 ا :  

ــر ملائمــة في دراســة الظــواهر  ــيلي هــو المــنهج الأكث ــنهج الوصــفي التحل يعــد الم

قــانون المــصري ، لــذا سنــستخدم  الفيالاجتماعيــة ومنهــا ظــاهرة الاتجــار بالبــشر 

الوصف التحليلي في هـذه الدراسـة لوصـف وتحليـل جريمـة الاتجـار بالبـشر مـن 

ًالجانــب القــانوني ، وسنــشير مــن خــلال هــذه الدراســة أيــضا إلى بعــض مواقــف 

التشريعات المقارنة وبـصفة خاصـة التـشريعات العربيـة بهـدف تعميـق الدراسـة 

 .وإثرائها 

  



 

)٣٢٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 ا :  

سيم موضوع البحث وهو الضمانات الإجرائية لـضحايا الاتجـار بالبـشر سيتم تق

 : من خلال ما يلي " دراسة مقارنة "في التشريع المصري 

 .مضمون جريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجنائي المصري : مطلب تمهيدي 

الــضمانات المقــررة لــضحايا الاتجـار بالبــشر خــلال مرحلــة جمــع : المبحـث الأول 

 .دلالات الاست

ــاني  ــث الث ــي : المبح ــلال مرحلت ــشر خ ــار بالب ــضحايا الاتج ــررة ل ــضمانات المق ال

 .التحقيق والمحاكمة 

 .ثم نختم موضوع البحث بالنتائج والتوصيات 
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  مطلب تمهيدي

  مضمون جريمة الاتجار بالبشر 

  الجنائي المصري في التشريع

 لأهميـة مكافحتهـا كونهــا اًلبـشر مـن الجــرائم المـستحدثة ونظـريعتـبر الاتجـار با    

ــدات  ــات والمعاه ــام الاتفاقي ــا لأحك ــصانة وفق ــسان الم ــة الإن ــة وكرام ــس حري ًتم

ًالدولية والدساتير الوطنية لذلك أفـرد المـشرع لهـا قانونـا مـستقلا يعـالج أحكـام  ً

ًهذه الجريمة اتساقا مع ما ورد في تلك المواثيـق مـن أحكـام ورغبـة منـه في تطبيـق 

ًالتشريعات الوطنية التزامـا منـه بـما تتـضمنه أحكـام الاتفاقيـات تلك الأحكام في 

في هذا الشأن ، الأمر الذي يتطلب من خـلال هـذا المطلـب بيـان تعريـف جريمـة 

الاتجــار بالبــشر في التــشريع المــصري المقــارن ، وكــذلك معرفــة الخــصائص التــي 

البـشر ثـم تحديـد تتميز بها هذه الجريمة بالإضافة إلى بيان مفهوم ضحايا الاتجار ب

لـذلك سـيتم تقـسيم هـذا المطلـب إلى : الطبيعة القانونية لجريمـة الاتجـار بالبـشر 

 :فرعين 

 . تعريف وخصائص الاتجار بالبشر : الفرع الأول 

 .الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر : الفرع الثاني 



 

)٣٣٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

  الفرع الأول

  تعريف وخصائص جريمة الاتجار بالبشر

ـــوف عـــلى تعريفهـــا اللغـــوي يتطلـــب       فهـــم أي جريمـــة مـــن الجـــرائم الوق

والاصــطلاحي بغيــة التعــرف عــلى طبيعــة هــذه الجريمــة وخصائــصها ذلــك أن 

بعض الجرائم قـد تتـداخل أو تتـشابه مـع جـرائم أخـرى ، ممـا يـستلزم معـه بيـان 

 فيو. ًوتحليل التعريف لتلـك الجريمـة ، وصـولا للطبيعـة الخاصـة بهـذه الجريمـة 

ًك سنوضح تعريف جريمة الاتجار بالبـشر لغـة واصـطلاحا ، وتعريفهـا ضوء ذل

ــارن  ــصري والمق ــشريع الم ــان في و–في الت ــم بي ــة ، ث ــق الدولي ــات والمواثي  الاتفاقي

 :خصائصها 

 أو : ًوا   را :  
 ا   :  

ة بـاع وشري ، وكـذلك اتجـر وهـو ًيقصد بالاتجار لغة تجر ، يتجـر ، تجـرا أو تجـار

 والاتجــار يقــصد بــه البيــع والــشراء بقــصد الحــصول عــلى الــربح وهــو )١(افتعــل

ًالتجارة ، فإذا كان محل التجارة مشروعا ، كانت التجارة مـشروعة ، كالاتجـار في 

                                                           

 – بـيروت – دار الكتـب العلميـة –لـسان العـرب / جمال الدين محمد ، ابن منظـور ) ١(

 دار – مختـار الـصحاح – محمد بن أبى بكر بن عبدا لقادر الرازي – ٢٠٠٥الطبعة الأولى 

  .١٠ ص – ١٩٨٣ طبعة – الكويت –الرسالة 



  
)٣٣١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

السلع والبضائع ، أما إذا كان محل التجارة غير مشروع فهي تجارة غـير مـشروعة 

 .)١(خدرات أو الاتجار بالبشركالاتجار في الم

ومفهوم الاتجار بالبشر مفهوم مركب من مصطلحين ، الاتجار والبـشر المـصطلح 

ّفي اللغة العربية يجد لدى البعض ردة فعل سلبية لأن ظاهره يشير إلى وجـود بيـع 

اللغــوي لكلمــة وشراء حقيقـي للبــشر ، أو وجــود أســواق للعبيــد ، لأن المفهــوم 

 حين أن المعنى مجازى و لا يعنى بالضرورة أن هنـاك فيالمعنى ، الاتجار يعطى هذا 

ًرقيقا حقيقيا بمعنى البيع والشراء ُ الخلق يقع على الأنثى :أما البشر فيقصد به  .)٢(ً

ُهـي بـشر وهـو بـشر : والذكر والواحد والاثنين والجمع لا يثنى ولا يجمع ، يقال  َُ ََ َ

ُوهمــا بــشر وهــم بــشر  َُ ََ لبــشر الإنــسان الواحــد والجمــع والمــذكر ا:  ابــن ســيدة –َ

والبـشر يقتـضى حـسن الهيئـة ، ومـشتق مـن .)٣(والمؤنث في ذلك سواء ، وقد يثنى

                                                           

 مدى توافق أحكام الجرائم في القانون الأردني لمنع الاتجـار –مه وجدان سليمان ، أوتي) ١(

 كلية القانون – أطروحة دكتوراه – دراسة مقارنة –بالبشر مع الأحكام العامة في الجريمة 

  .٧٤ ص – ٢٠١٢ جامعة عمان العربية –

 – الإطار التشريعي لمكافحـة جريمـة الاتجـار بالبـشر –ناصر بن راجح الشهانى / د ) ٢(

 المنعقـدة في –) مكافحـة الاتجـار بالبـشر (  محاضرة مقدمـة في الحلقـة العلميـة –السعودية 

  ص  – ٥/٢٠١٠ /١٩ – ١٧ الموافق ٦/١٤٣١ ٥ – ٣جامعة نايف خلال الفترة من 

  .٧٥ ص – المرجع السابق –مختار الصحاح ) ٣(



 

)٣٣٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

البشارة وهما حسن الهيئة ، يقـال رجـل بـشر وامـرأة بـشيرة إذا كـان حـسن الهيئـة 

ومنه قيل لظاهر الجلد بشرة ، وقولنا الناس يقتضى النوس وهو الحركـة والنـاس 

 .)١( واحد وجمعجمع والبشر

ًا  را  :   

اختلف الفقه الجنائي في تعريـف الاتجـار بالبـشر ، فـذهب جانـب مـن الفقـه بأنـه 

يقصد بالاتجار بالبـشر تجنيـد أشـخاص أو نقلهـم بـالقوة أو بـالإكراه أو بالخـداع 

 ،لأغراض الاستغلال بشتى صوره من ذلك الاستغلال الجنسي ، العمل الجبري 

. )٢(الخدمة القسرية ، التسول ، الاسترقاق ، تجـارة الأعـضاء البـشرية وغـير ذلـك

ــق  ــواردة في المواثي ــشر ال ــال الاتجــار بالب ــة أفع ــالج كاف ــف لم يع إلا أن هــذا التعري

ـــة والتـــشريعات الخاصـــة بمكافحـــة الاتجـــار بالبـــشر وهـــى  الدوليـــة والإقليمي

 .الاستقبال والإيواء والتشغيل 

                                                           

 دار –راهيم سليم  حققه وعلق عليه محمد إب– الفروق اللغوية –ابن هلال العسكري ) ١(

 .٢٧٦ ص – ١٩٩٧ بدون طبعة – القاهرة –العلم والثقافة 

 دراسة في القانون – المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر –فتحية محمد قوارى / د ) ٢(

 جامعـة الإمـارات – كلية الـشريعة والقـانون – مجلة التشريع والقانون –الإماراتي المقارن 

 .١٧٥ ص– ٢٠٠٩أكتوبر ) ٤٠(دد  ع–العربية المتحدة 



  
)٣٣٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 من الفقه بأن الاتجار بالبشر هو كافة التصرفات المشروعة وذهب جانب آخر

وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه 

 أعـمال ذات فيبواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله 

أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلـك وسـواء تـم التـصرف بـإرادة 

 ونحن نتفق )١( عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبوديةاًلضحية أو قسرا

 في بـأن تعبـير التـصرفات يـستخدم عـادة – مع ما ذهب إليه رأى في الفقـه –

نظام القانون الخاص من قبيل التصرف الصادر بإرادة منفردة ، لـذلك كـان 

جانب أن هذا هذا إلى .)٢(ًالأدق هو استخدام تعبير الأفعال بدلا من التصرف

التعريف لم يأخذ بالأفعال الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات 

ًالخاصة بتجريم الاتجار بالبشر ، فضلا عن ذلك اشترط التعريـف أن يكـون 

الجناة وسطاء محترفين بينما قد يرتكب الجريمة جناة عن مباشرة دون حاجـة 

 في إقليم الدولة ، فقد تقع عبر الحدود لوسيط بينهم ، كما أن الجريمة قد تقع

 .الدولية 

                                                           

 – الاتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتـصاد الرسـمي –سوزى عدلي ناشد / د ) ١(

 دار المطبوعات – ٢٠١٠ لسنة ٦٤ًمكافحة مصر لظاهرة الاتجار بالبشر وفقا للقانون رقم 

 .١٦ ص – بدون سنة طبعة – الإسكندرية –الجامعية 

 دار – بـدون طبعـة – دراسـة مقارنـة –جريمة الاتجار بالبـشر  –دهام أكرم عمر / د ) ٢(

 . ٥٩ ص – ٢٠١١ – القاهرة – دار مشتاق للنشر والبرمجيات –الكتب القانونية 



 

)٣٣٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 كــل نــشاط إجرامــي يمارســه "كــما عــرف الــبعض جريمــة الاتجــار بالبــشر بأنهــا 

ًالجاني سواء كـان شخـصا طبيعيـا أو شخـصا اعتباريـا أو جماعـة إجراميـة  ً ً مثـل ( ً

ــدعارة  ــزع الأعــضاء –الاســتغلال الجنــسي وال ــار بالأطفــال – ن ــل – الاتج  العم

بحيــث . تجــارة فئــة مستــضعفة مــن البــشر خاصــة النــساء والأطفــال ) ى القــسر

ــروف  ــتغلال الظ ــلال اس ــك مــن خ ــا وذل ــشاط نموذجــا إجرامي ًيــشكل هــذا الن ً

ًالاجتماعية والأحوال الاقتصادية لهذه الفئة استغلالا سـيئا باسـتخدام طـرق غـير  ً

 .)١(ًمشروعة أيا كانت صوره بقصد جني الأرباح

ــذا الت ــلى ه ــه ويؤخــذ ع ــذ ب ــذي أخ ــي ال ــسلوك الإجرام ــن ال ــلى م ــه خ ــف أن عري

ــصره في كــل نــشاط  ــضلا عــن التــشريعات المقارنــة ، وح ــول بــاليرمو ف ًبرتوك

إجرامي ، كما أنه حدد المجني عليه بأنـه فئـة مستـضعفة مـن البـشر ، بيـنما الاتجـار 

ًبالبشر قد يقع على هذه الفئة أو غيرها مـن الفئـات فـضلا أن التعريـف قـد قـصر 

 الغرض من الاتجار بالبـشر هـو جنـي الأربـاح بيـنما قـد يكـون الاتجـار بالبـشر بأن

 .ًليس بهذا القصد دائما وإنما بقصد الإضرار المعنوي بالمجني عليه 

                                                           

 جـرائم الاتجـار بالبـشر في الاتفاقيـات الدوليـة –غادة حلمي أحمـد أحمـد خليـل / د ) ١(

 – جامعـة القـاهرة –ة الحقـوق  كلي– رسالة دكتوراه – دراسة مقارنة –والقانون الجنائي 

 .٤٥ ص – ٢٠١٦



  
)٣٣٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ومن جانب تعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنهـا أي فعـل يقـع عـلى إنـسان أو عـلى 

ًلاله ماديـا  من خـلال أي وسـيلة قـسرية بهـدف اسـتغ–أحد أعضاءه دون رضاه 

وتحقيق الربح منه ، فالاتجار بالبشر يمكن أن يقع عـن طريـق أي فعـل يـؤدى إلى 

ــسرية  ــائل ق ــق وس ــن طري ــاه ع ــدون رض ــضاؤه ب ــد أع ــسان أو أح ــتغلال الإن اس

كالإكراه المادي أو المعنوي أو عن طريق الخـداع والحيلـة بغيـة اسـتغلاله كـسلعة 

 .والربح من ورائها 

ًم :    يا ا   ررن–اا :   
  

  :  ا اي -١

ً يعـد مرتكبـا لجريمـة الاتجـار "عرف المشرع المصري جريمة الاتجار بالبشر بأنها 

بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيـع أو العـرض 

و النقـل أو التـسليم أو الإيـواء أو للبيع أو الشراء أو الوعـد بهـما أو الاسـتخدام أ

الوطنيـة إذا تـم ذلـك الاستقبال أو التسليم سواء داخـل الـبلاد أو عـبر حـدودها 

بواســطة اســتعمال القــوة أو العنــف أو التهديــد بهــما ، أو بواســطة الاختطــاف أو 

الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجـة 

د أو مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار ، أو الوع

 وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الدعارة وسائر –بشخص آخر له سيطرة عليه 

 المـواد الإباحيـة أو في ذلـك وفيأشكال الاستغلال الجنسي ، واسـتغلال الأطفـال 



 

)٣٣٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ت الشبيهة بالرق أو الاستعباد ًالسخرة أو الخدمة قسرا ، أو الاسترقاق أو الممارسا

 .)١("أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها 

 لا يعتـد برضـاء "مـن قـانون الاتجـار بالبـشر المـصري أنـه ) ٣(وقد نـصت المـادة 

ــشر متــى  ــار بالب ــور الاتج ــن ص ــتغلال في أي صــورة م ــه عــلى الاس ــي علي المجن

لوسائل المنصوص عليها في المـادة الثانيـة مـن هـذا استخدمت فيه أية وسيلة من ا

 :القانون 

ولا يـشترط لتحقيـق الاتجـار بالطفـل أو عــديم الأهليـة اسـتعمال أيـة وسـيلة مــن 

الوسائل المشار إليها ، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المـسئول عنـه 

في القانون عـلى سـبيل  فالقانون المصري لم يقتصر على الصور الواردة "أو متوليه 

ً يعــد مرتكبــا لجريمــة الاتجــار في "الحــصر ، وإنــما نــص المــشرع المــصري عــلى أن 

 ومـن صـور التعامـل ".... البشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعـي 

التي أشار إليها المشرع المصري على سبيل المثال البيع والعـرض للبيـع أو الـشراء 

ــشر أو الوعــد يهــما أو الاســتخدام ــل في الغالــب صــور التعامــل في الب  ، وهــى تمث

                                                           

 الخـاص بمكافحـة الاتجـار بالبـشر ٢٠١٠ لـسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢(انظر المادة ) ١(

  .من اللائحة التنفيذية ) ١(والمادة 

- Coster  voorhout  (jillE.B) human  trffickin  for labour  

exploitation : interpreting  the crime utrecht  law  review  

published  by lgitur  vol.3 dec 2007. 



  
)٣٣٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــواء أو الاســتقبال أو  ــسليم أو الإي ــل أو الت ــال النق ــصر ، وأفع ــل حــدود م داخ

 .التسليم والتي تباشر في الغالب في النطاق عبر الوطن 

٢- راا ا :  

 :نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات المتحدة على الآتي 

 :ًرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يعد م

 . ً باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما - أ

ــم أو –ب  ــم أو رحله ــدهم أو نقله ــتخدمهم أو جن ــا أو اس ــتقطب أشخاص ً اس

آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل الـبلاد أو عـبر حـدودها 

و باستعمالهما أو غير ذلـك مـن أشـكال القـسر أو الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أ

الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال الـسلطة أو اسـتغلال النفـوذ 

 . أو إساءة استغلال حالة الضعف ، وذلك بغرض الاستغلال 

 أعطى أو تلقـى مبـالغ ماليـة أو مزايـا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة عـلى –ج 

 .شخص آخر لغرض الأخير 

ًيعتبر اتجارا بالبشر ، ولو لم ينطو عـلى اسـتعمال أي مـن الوسـائل المبينـة في الفقـرة 

 : السابقة ما يلي 

 .  استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال -أ

 .  بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء –ب 



 

)٣٣٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ــكال ا ــع أش ــادة جمي ــذه الم ــم ه ــتغلال في حك ــشمل الاس ــسي أو ي ــتغلال الجن لاس

ًاستغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قـسرا أو الاسـترقاق 

القـانون في ذات  وحدد لـه )١(أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد

 .المادة منه الطفل بأنه كل إنسان لم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية 

ــار ــانون الإم ــظ أن الق ــستقلة ويلاح ــة م ــال جريم ــن الأفع ــل م ــل فع ــبر ك اتي اعت

بخلاف القانون المـصري وبعـض التـشريعات الأخـرى مثـل التـشريع البحرينـي 

والمشرع العماني الذي اعتـبر أي فعـل مـن الأفعـال جريمـة واحـدة يـشكل مجملـه 

 .)٢(جريمة واحدة

                                                           

 لدولة الإمـارات العربيـة المتحـدة ٢٠٠٦ لسنة ٥١ًمكررا من القانون رقم ) ١(المادة ) ١(

  .٢٠١٥ يناير ١٥الصادر في  ٢٠١٥لسنة ) ١(المعدل بالقانون الاتحادي رقم 

 دراسـة –ة لضحايا الاتجار بالبشر  الحماية الجنائي–على عباس أحمد الشيوخ / انظر د ) ٢(

 سنة – جامعة البحرين – كلية الحقوق – رسالة دكتوراه –في التشريع البحريني والمقارن 

 .٣٤ ص – ٢٠١٨



  
)٣٣٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 أن المــشرع الإمــاراتي لم يوفــق باســتخدام كلمــة أشــخاص لأنــه )١(ويــرى الــبعض

ًينبغي أن يكون محل الجريمة عدة أشخاص ولـيس شخـصا واحـدا حتـى ينطبـق  ً

النموذج القانوني ، غير أن الجريمة قد تقـع عـلى مجنـي عليـه واحـد لاسـيما داخـل 

) ١( أن لفظ الأشـخاص الـوارد في المـادة –إلا أننا نرى . الإقليم الداخلي للدولة 

ًكـي تقـع الجريمـة تعـددا في المجنـي من قانون الاتجار بالبشر الإماراتي لم يتطلـب ل

عليهم ، بـل تقـوم الجريمـة وإن كـان ضـحية الاتجـار بالبـشر مجنـي عليـه واحـد ، 

والدليل على ذلك بأن المشرع وإن بدأ التعريف بعبارة الجمع لكلمـة الأشـخاص 

إلا أنه انتهى بعبارة مفرد وذلك عنـدما أشـار إلى إعطـاء أو تلقـى مبـالغ ماليـة أو 

 موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ، فهنا يـستبان بـأن المجنـي مزايا لنيل

والتـي ) ج(مـن المـادة ) ١(ًفضلا عـما ورد في الفقـرة . ًعليه قد يكون فردا أو أكثر 

ًشددت العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا أو معاقا  ً. 

                                                           

 يحـث – التحري والاسـتدلال عـن جـرائم الاتجـار بالبـشر –رفعت نشوان / انظر د) ١(

 –الإمارات العربيـة المتحـدة دولة – وزارة الداخلية –مقدم لندوة مكافحة الاتجار بالبشر 

 المركز القومي – جرائم الاتجار بالبشر –إيناس محمد البهجى /  د – . ١٧ ص – ٢٠٠٩

 ســالم إبــراهيم أحمــد – . ١٢٣ ص – ٢٠١٣ – الطبعــة الأولى – القــاهرة –للاتــصالات 

ــى  ــصعيدين الــدولي –النقب ــلى ال ــا ع ــتراتيجيات مكافحته ــشر واس ــار بالب ــرائم الاتج  ج

 – القـاهرة – شركة الدليل للدراسات والتـدريب وأعـمال الطباعـة والنـشر –ي والإقليم

٢٠١٢.  



 

)٣٤٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

٣- ا ا :  

رد في بروتوكـول اتفاقيـة إن المشرع البحريني جـاء بتعريـف مماثـل للتعريـف الـوا

 تجنيـد شـخص أو "الجريمة المنظمة ، حيـث عـرف جريمـة الاتجـار بالبـشر بأنـه 

تنقليه أو إيواؤه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عـن طريـق الإكـراه 

أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سـلطة مـا 

أيـة وسـيلة أخـرى غـير مـشروعة كانـت مبـاشرة أو غـير على ذلك الشخص أو ب

الـشخص في الـدعارة أو أي مباشرة وتشمل إساءة الاسـتغلال ، اسـتغلال ذلـك 

ًشكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي ، أو العمـل أو الخدمـة قـسرا أو 

 .)١(الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

ًبر المشرع البحريني اتجـارا بالبـشر إذا تمـت تلـك الأفعـال عـلى مـن هـم دون واعت

ــداد  الثامنــة عــشر أو مــن هــم في حالــة ظرفيــة أو شخــصية لا يمكــن معهــا الاعت

برضـاهم أو حريــة اختيـارهم ، إذا كــان ذلـك بغــرض إسـاءة الاســتغلال ولــو لم 

 .)٢(يقترن الفعل بأي من الأفعال المنصوص في الفقرة السابقة

                                                           

 بـشأن مكافحـة ٢٠٠٨لـسنة ) ١(انظر الفقـرة الأول مـن المـادة الأولى للقـانون رقـم ) ١(

 .الاتجار بالأشخاص البحريني 

ة لــسن) ١(مــن المــادة الأولى مــن قــانون الاتجــار بالبــشر البحرينــي رقــم ) ب(الفقــرة ) ٢(

٢٠٠٨.  



  
)٣٤١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــة  ويلاحــظ أن قــانون الاتجــار بالبــشر البحرينــي قــد جــاء بكافــة العنــاصر المكون

للجريمة بحيث اعتبر كل الأفعال الواردة في التعريـف بمناسـبة جريمـة واحـدة 

 .إذا ما ارتكبت أي منها ، وقد وردت تلك الأفعال على سبيل الحصر 

٤ - ا ا  :  

ار بالبشر وأسماها الاتجـار بالأشـخاص بأنهـا عرف القانون الكويتي جريمة الاتج

تجنيد أشـخاص أو اسـتخدامهم أو نقلهـم أو إيـواؤهم أو اسـتغلالهم بـالإكراه "

سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشـكال الاختطـاف 

 أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو اسـتغلال حالـة

الاسـتغلال الضعف أو إعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا عينية ، وذلك بغرض 

 أو الـسخرة الذي يشمل دعارة الغير أو أي شـكل مـن أشـكال الاسـتغلال الجنـسي ،

ــضاء  ــزع أع ــالرق أو ن ــشبيهة ب ــات ال ــترقاق أو الممارس ــسرا أو الاس ــة ق ًأو الخدم

ه أو برضائه عن الأفعـال المـستهدفة  ولم يعتد القانون بموافقة المجني علي)١(الجسد

 ولا نؤيد ما ذهب إليه المشرع الكـويتي عنـدما جمـع )٢(بالاستغلال في هذه الجرائم

                                                           

ــر المــادة ) ١( ــم ) ١/٤(انظ ــن القــانون رق ــأن مكافحــة الاتجــار ٢٠١٣ لــسنة ٩م  في ش

 منشور في الجريدة الرسمية – ١٧/٣/٢٠١٣بالأشخاص وتهريب المهاجرين الصادر في 

 . السنة التاسعة والخمسون ب – ١٢٣رقم 

 .من القانون السابق )  ب ٢/٧( المادة ) ٢(



 

)٣٤٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

بـين جريمــة الاتجـار وجريمــة تهريـب المهــاجرين في نـصوص تــشريعية واحــدة ، 

 .)١(وذلك لاختلاف طبيعة عناصر كل جريمة

لتنقيـل كأحـد الأفعـال المكونـة كما يلاحظ أن القانون الكويتي لم ينص على فعل ا

 .لجريمة الاتجار بالبشر 

٥- ا ا:   

 الأشــكال )٢(٢٠٠٠عــرف قــانون حمايــة ضــحايا الاتجــار بالبــشر الأمريكــي ســنة 

 : القاسية للمتاجرة بالبشر بما يلي 

 :تعنى عبارة الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر 

                                                           

ــسين / د) ١( ــرائم الاتجــار بالبــشر  ح–فــايز محمــد ح ــسان ومكافحــة ج  دار –قــوق الإن

 .٢١٥ ص– ٢٠١٤ – بدون رقم طبعة – الإسكندرية –المطبوعات الجامعية 

(2) victins of frafficking and viokeneprctectinoe act of 200 of United 
state of amircaarticke ( 1038). 

ــلى موقــع وزارة الخار ــه ع ــاح القــانون وتعديلات ــاريخ مت ــه بت ــم مراجعت ــة ت ــة الأمريكي جي

  : على الوصلة التالية ٤/٧/٢٠١٦

/http.//www.state.gov/i/tip/laws. 
-Tiefenbrun (susan   w.) updating  the  Domestic   and  international  
impact  of  the  u.s  victims  of  trafficking  protection  ACT  of 2000; 
does  law  deter   crime   Thomas  Jefferson  school   of  law  (tjsl)  
(san  diego   California OCT. 2007.). 



  
)٣٤٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

لى اسـتخدام القــوة أو الاحتيــال أو المتـاجرة بالبــشر لأغـراض جنــسية تـشتمل عــ

الإكراه من أجل إرغام شخص على القيام بعمـل جنـسي لغـرض تجـارى ، أو إذا 

 .كان الشخص المرغم لم يبلغ بعد الثامنة عشرة 

استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكـراه مـن أجـل تجنيـد شـخص مـا أو إيوائـه أو 

ماً عنه ودون إرادته لتقـديم نقله أو إتاحته للآخرين ، وذلك لغرض إخضاعه رغ

خدماته ، أو لغرض تسخيره للعمل القسرى من أجل تسديد دين ما أو لغـرض 

 .استعباده 

 تجنيـد شـخص مـا لإيوائـه "أما المتاجرة بالبشر لأغراض جنسية فإنه يقـصد بهـا 

أو نقله أو إتاحته للآخرين أو الحصول عليه لغرض القيام بعمل جنـسي لغـرض 

 .تجارى

 أي نـشاط جنـسي "ون الاتجـار بالبـشر الأمريكـي تجـارة الجـنس بأنـه وعرف قـان

 .)١( "ينجز عنه عطاء أو تلقى أي شخص أي شئ ذي قيمة 

وبشأن الوسـائل المـستخدمة في جريمـة الاتجـار بالبـشر تطـرق القـانون أعـلاه إلى 

ــا  ــا بأنه ــراه واعتبره ــيلة الإك ــسيم أو الحــبس -أ: وس ــاق ضرر ج ــد بإلح  التهدي

 أي مكيــدة أو خطــة أو أســلوب يرمــى إلى دفــع - أي شــخص بالجـسدي ضــد

                                                           
(1) victimstottrafficking and ridenceprotectron of united state of 
amrica – section (103/3). 



 

)٣٤٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

شـخص الاعتقـاد بأنــه إذا لم يمتثـل أو يواصـل الامتثــال في هـذه الوضـعية ، فإنــه 

 بإسـاءة –سيتعرض هو نفسه أو شخص آخر غـيره لـضرر جـسيم أو الحـبس ج 

 .)١( القانونيةالإجراءاتاستعمال أو التهديد بإساءة استعمال 

 بـــاقيســـبق أن المـــشرع الأمريكــي لم يـــسلك مـــسلك ويتــضح مـــن خـــلال مــا 

التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليـة بـشأن تحديـد الأفعـال التـي تتفـق أغلبيتهـا 

 بثلاثـة أفعـال وهـى التجنيـد والإيـواء والنقـل لغـرض الاسـتغلال فيبشأنه واكت

 .الجنسي أو العمل القسرى أو تسديد دين أو لغرض استعباده 

  :ا  وت اوا اا   ر:  
  

  :ان ا ق امن 

جاء الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان بأحكـام متعـددة فـيما يتعلـق بـصون كرامـة 

 الحيـاة والحريـة وسـلامة شخـصه ، فيوحرية الإنـسان ومنهـا أن لكـل فـرد الحـق 

ويحظر الاسترقاق وتجـارة الرقيـق وعدم جواز استرقاق أو استعباد أي شخص ، 

بكافــة أوضــاعها ، كـــما لا يجــوز تعــريض أي إنـــسان للمعــاملات القاســـية أو 

                                                           
(1) victims to trafficking and videnceproteetion of unite stat e of 
amrica – saction ( 103/2). 



  
)٣٤٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 التنقل واختيار محـل إقامتـه داخـل فيالوحشية أو الحاطة بالكرامة ، وحرية الفرد 

 .)١(حدود كل دولة ومغادرة أي بلاد بما في ذلك بلده أو العودة إليها

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنـه قـد جـاء بـأهم ومن خلال استقراء نصوص 

الضمانات لحقوق الإنسان سواء من حيث حريتـه الشخـصية أو اسـتغلاله في أي 

ًوجه من أوجه الاستغلال فضلا عن حريتـه في التنقـل وعـدم جـواز وضـع قيـود 

ًعــلى تلــك الجريمــة ، لــذلك بنيــت كافــة الاتفاقيــات التــي صــدرت لاحقــا بعــد 

مـن حيـث التعريـف أو المي على تلك الحقوق وتوسـعت فيهـا سـواء الإعلان الع

إضافة لها حقوق أخرى ، ولا شك أن جريمة الاتجار بالبشر تمس وتنتهـك تلـك 

 .الحقوق التي بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 ق ا  ريل اوا:  

ــة حقــوق  ــاري لاتفاقي ــضمن البروتوكــول الاختي ــال ت ــع الأطف ــشأن بي ــل ب الطف

 المواد الإباحيـة بعـض عنـاصر الأركـان المتطلبـة فيواستغلال الأطفال في البغاء و

 أي فعــل أو "في جريمــة الاتجــار بالبــشر ، منهــا بيــع الأطفــال والتــي يقــصد بهــا 

الأشـخاص تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة مـن 

ــأة أو  ــاء مكاف ــر لق ــخص آخ ــوض إلى ش ــكال الع ــن أش ــكل م ــضمن "أي ش ــما ت  ك

                                                           

 اعتمد بموجب قرار –من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ) ١٣ ، ٣ ، ٥ ، ٤( المواد ) ١(

  .١٩٤٨ كانون الأول ديسمبر ١٠ المؤرخ في ٢١٧الجمعية العامة 



 

)٣٤٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

البروتوكــول بحــث الــدول الأطــراف بــأن يتــضمن قانونهــا الجنــائي تجــريم اســتغلال 

ــاء أو  ــئ البغ ــال ف ــل فيالأطف ــل أو نق ــسي للطف ــتغلال الجن ــة ، أو الاس ــواد الإباحي  الم

ــا أو  ــذه الجــرائم محلي ــك ســواء ارتكبــت ه ــل قــسرى ، وذل ًأعــضائه أو تــسخيره لعم

 .)١(انت ترتكب على أساس فردى أو منظمًدوليا أو ك

 . بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

ــساء  ــة الن ــخاص وبخاص ــار بالأش ــة الاتج ــع ومعاقب ــع وقم ــول من ــص بروتوك ن

والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 

 تجنيـد أشـخاص "بأن جريمة الاتجـار بالأشـخاص هـي ) و باليرم (٢٠٠٠لسنة 

أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو اسـتعمالها 

أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اسـتغلال 

اليـة أو مزايـا السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطـاء أو تلقـى مبـالغ م

 .لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال 

                                                           

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل )  ج – ب – أ -١ / ٣ ، ٢( المادة ) ١(

 اعتمـدت بموجـب قـرار الأمـم المتحـدة –الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية بشأن بيع 

 دخـل حيـز – ٢٠٠٠مـايو /  أيـاد ٢٥ الدورة الرابعة والخمسون المـؤرخ في – ٢٦٣رقم 

 .٢٠٠٢ يناير ١٨النفاذ في 



  
)٣٤٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــكال  ــائل أش ــير أو وس ــارة الغ ــتغلال دع ــى اس ــد أدن ــتغلال ، كح ــشمل الاس وي

ًالاستغلال الجنـسي ، أو الـسخرة أو الخدمـة قـسرا ، أو الاسـترقاق أو الممارسـات 

 .)١(الشبيهة بالرق ، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

عتد البروتوكول برضاء الـضحية عـلى الاسـتغلال المبـين أعـلاه إذا اسـتخدم ولم ي

 فيه أي من وسائل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك مـن أشـكال القـسر أو

الاختطـــاف أو الاحتيـــال أو الخـــداع أو اســـتغلال الـــسلطة أو اســـتغلاله حالـــة 

يـل موافقـة شـخص لـه استضعاف ، أو بإعطـاء أو تلقـى مبـالغ ماليـة أو مزايـا لن

 .)٢(سيطرة على شخص آخر

أما بخصوص الاتجـار بالأطفـال ، فقـد اعتـبر تجنيـد الطفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو 

ًإيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص حتى ولو لم ينطوي عـلى 

 .)٣(ًأي من الوسائل المبينة سابقا 

                                                           

من البروتوكول المذكور أعلاه الصادر بموجـب قـرار الجمعيـة ) ٣(الفقرة ) ٣(المادة ) ١(

 .٢٠٠٠ نوفمبر ١٥ الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في ٢٥ة للأمم المتحدة العام

 .من البروتوكول المذكور أعلاه ) ب(فقرة ) ٣(المادة ) ٢(

 .فقرة ج من البروتوكول المذكور أعلاه ) ٣(انظر المادة ) ٣(



 

)٣٤٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

حقــوق الطفــل لأفعــال تقــع عــلى وقــد تطــرق البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 

 فيالطفل ذات صلة بالاتجار بالبـشر ، منهـا بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء و

 .المواد الإباحية 

ًرا :   را  :  

تتميز جريمة الاتجار بالبشر بعدد من الخصائص التـي تتميـز بهـا مبينـين فـيما يـلي 

 -:أهم الخصائص 

ا  را ل اأ أ :  

يثور التساؤل حول ما إذا كانت جريمة الاتجار بالبشر تعـد مـن الجريمـة المنظمـة 

 .عبر الوطنية أم لا 

ــة  ــبر الوطني ــة ع ــة الجريمــة المنظم ــدة لمكافح ــة الأمــم المتح ــرف اتفاقي ــة لم تع بداي

ــما عرفــت عــدد مــن المــصطلحات ذات الــصل ة بالجريمــة الجريمــة المنظمــة ، وإن

ــا  ــة بأنه ــة المنظم ــة الإجرامي ــت الجماع ــد عرف ــة ، فق ــل "المنظم ــة ذات هيك  جماع

تنظيمي مؤلف من ثلاثة أشـخاص أو أكثـر ، موجـود لفـترة مـن الـزمن وتعمـل 

بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجـرائم الخطـيرة أو الأفعـال 

غـير مبـاشر ، ل ، بـشكل مبـاشر أو ًالمجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ، من أجل الحـصو

 وعرفت الجماعة ذات الهيكـل التنظيمـي بأنهـا "على منفعة مالية أو منفعة أخرى 

 ولا يلـزم أن ًجماعة غير مـشكلة عـشوائيا بغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا ،

ًيكون لأعضائها أدوار محددة رسميا ، أو أن تستمر عـضويتهم فيهـا أو أن تكـون 



  
)٣٤٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

فالجريمة المنظمة تمتاز بالتنظيم حيث أنها مؤلفة من عـدد . )١(ذات هيكل تنظيمي

يقـل عــن ثلاثــة أشـخاص ، لهــا هيكــل تنظيمــي ، موجـود لفــترة مــن الــزمن ،  لا

وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها ، والهدف الأساسي الذي تـسعى إليـه المنظمـة 

ــربح ــق ال ــصائص الجريمــة المنظمــة . )٢(هــو تحقي ــم خ ــلىوأه ــا تعتمــد ع ــو أنه  ه

التخطيط والتنظيم من قبـل ذوى خـبرة عاليـة ، والاحـتراف ، ويظهـر ذلـك مـن 

 .)٣(خلال التنظيم العالي والمحكم

وتكون الجريمة ذات طابع غير وطني ، إذا ارتكبت في أكثر مـن دولـة واحـدة أو 

ارتكبت في دولة واحدة ، ولكن تـم الإعـداد أو التخطـيط لهـا في دولـة أخـرى أو 

                                                           

نظمـة عـبر من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة الم)  فقرة أ ، ج ٢( انظر المادة ) ١(

 .الوطنية 

 الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال –أميرة البحيري / للمزيد من التفصيل انظر د ) ٢(

 – دار النهـضة العربيـة –من وجهة النظر العلمية النفـسية والاجتماعيـة والقانونيـة 

 .٥٤٥ ص – ٢٠١١ بدون طبعة –القاهرة 

الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي  الاتجار بالبشر بين –عبد الهادي هاشم محمد / د) ٣(

 .٧٨ ص – ٢٠١٥ الطبعة الأولى – الإسكندرية – دار الفكر الجامعي –



 

)٣٥٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

عــة إجراميــة منظمــة في أكثــر مــن دولــة أو كانــت لهــا آثــار ارتكبــت مــن قبــل جما

 .)١(شديدة في دولة أخرى

ونـرى أن جريمـة الاتجـار بالبـشر لا تكـون بالـضرورة جريمـة منظمـة أو منظمــة 

ــوافر في  ــصين دون أن تت ــخص أو شخ ــب بواســطة ش ــد ترتك ــة ، فق ــبر الوطني ع

مثلهـا قيـام الجـاني نشاطها الإجرامي تلك الخصائص المطلوبة للجريمة المنظمة ، 

هذا مـن جهـة . بإيواء المجني عليه من أجل استغلاله في الدعارة بواسطة الإكراه 

ومن جهة أخرى قد تكون جريمة الاتجار بالبـشر جريمـة وطنيـة إذا مـا ارتكبـت 

داخل إقليم الدولة ، والسند في ذلك أن بعض التشريعات قـد اعتـبرت ارتكـاب 

ً أو ارتكابها عـبر طـابع غـير وطنـي ظرفـا مـشددا الجريمة بواسطة جماعة إجرامية

ــة ــة .)٢(للعقوب ــق جماع ــن طري ــا ع ــى ارتباطه ــين وه ــالتين مختلفت ــاك ح أي أن هن

إجرامية سواء كانت منظمـة أو غـير منظمـة ، أو كانـت لهـا طـابع غـير وطنـي أو 

ومما لا شك فيه أن الهدف من الربح هو الدافع والمحـرك الأسـاسي . عبر الوطنية 

الجريمة المنظمة وهـو مـا يميزهـا عـن غيرهـا مـن التنظـيمات الإجراميـة لأعضاء 

                                                           

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ٢٠ فقرة ٣انظر المادة ) ١(

من ) ٤فقرة ) ( ١( والمادة –من قانون الاتجار بالبشر البحريني ) ٤(المادة : مثال ذلك ) ٢(

 .من قانون الاتجار بالأشخاص اللبناني ) ٥٨٦(قانون الاتجار بالبشر الإماراتي ، والمادة 



  
)٣٥١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

الأخرى وهو الذي يدفعها للقيام بأنشطة مـشروعة أو غـير مـشروعة والتـي تـدر 

 .)١(الأرباح الطائلة كتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر

ا  ا اا   ر:  

تقع من عدة أفعال ذات طبيعة مختلفة ويصلح كـل منهـا الجريمة المركبة هي التي 

وتكون الجريمة مركبة في الأحوال التـي يقـوم بنيانهـا عـلى .)٢(ًلقيام جريمة منفردا

جريمة أخرى تدخل كعنصر من عناصر النمـوذج القـانوني لهـا أو ظـرف مـشدد 

عتـداء ومن أمثلتها جناية السرقة بالإكراه التي تتكـون مـن سـلوكيين همـا الا. لها 

عـلى ســلامة جــسم الغــير والــسرقة ، إلا أن المـشرع يعاقــب عليــه بعقوبــة واحــدة 

كــون الــسلوك الإجرامــي لهــا يتطلــب أكثــر مــن فعــل مــن أجــل تحقيــق النتيجــة 

 .الإجرامية المبتغاة من الفعل 

وتتميز جريمة الاتجار بالبشر بأنها جريمـة مركبـة لأن عبـارة الاتجـار بالبـشر هـي 

شتمل عـلى العديـد مـن الأفعـال المجرمـة التـي تنـدرج تحتـه ، مجرد وصف عـام يـ

                                                           

/  د – ٢٢ ص – المرجع الـسابق – جرائم الاتجار بالشبر –إيناس محمد البهجي / د) ١(

 – جريمة الرق والاتجار بالبشر وفقه القوانين وطـرق مكافحتهـا –يوسف حسن يوسف 

  .٢٠ ص – ٢٠١٤ – الطبعة الأول –معي الحديث المكتب الجا

 المرجع –) القسم العام (  الوسيط في قانون العقوبات –أحمد فتحي سرور / د) ٢(

  .٧٨ ص –السابق 



 

)٣٥٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

وبالتالي من الممكن أن تندرج تحت عبارة الاتجار بالبـشر نـصوص عقابيـة مختلفـة 

 .)١(يمكن توجيه العديد من التهم إلى مرتكبي تلك الجرائم

 الأمـر )٢(ًفجريمة الاتجار بالبشر تتضمن أفعالا يـشكل كـل منهـا جريمـة مـستقلة

عد معه جريمة الاتجار بالبشر جريمة مركبة ، لأنها تـشتمل عـلى عـدد مـن الذي ت

الأفعال الإجرامية ، بالإضافة إلى السلوك الإجرامي المتمثـل في النقـل أو التنقيـل 

أو الاســتقبال ، فإنــه تتطلــب وســيلة غــير مــشروعة مثــل الإكــراه أو الخطــف أو 

لدعارة أو نزع الأعضاء وكـل  السخرة أو افيالحيلة ، وعنصر الاستغلال المتمثل 

 يعاقـب عليهـا ، إلا أن المـشرع اعتـبر كـل مـستقلةفعل مجرم لـه نـصوص عقابيـة 

ًمنها فعلا متطلبا لتمام السلوك الإجرامي لجريمـة الاتجـار بالبـشر ، وعاقـب عليـه  ً

الذي يتطلب وقوع عـدة جـرائم . ًأخذا بالتعدد المادي للجريمة . بعقوبة واحدة 

ــع ا ــد م ــرض واح ــة لغ ــلى المحكم ــب ع ــة فيج ــل التجزئ ــا َ لا يقب ــا ارتباط ًرتباطه

                                                           

 بنـاء القـدرات وزيـادة الـوعي " ورقة عمل مقدمة في دراسة عمل –عادل ماجد / د) ١(

التحقيـق والادعـاء في جـرائم بعنـوان أسـاليب " "في مجال مكافحة الاتجار بالأشـخاص 

 – مملكة البحـرين – تحديات التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالبشر "الاتجار بالبشر 

 .٣ ص – ٢٠١٣ يونيو ١١

 مدى توافق أحكام الجـرائم في القـانون الأردني لمنـع الاتجـار –وجدان سليمان ارتيمة ) ٢(

  .١٣٨ ص –ق  المرجع الساب–بالبشر الأحكام العامة للجريمة 



  
)٣٥٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ويرجـع ذلـك إلى أن )١(اعتبارها كلهـا واحـدة والحكـم بالعقوبـة المقـررة لأشـدها

التعــدد المــادي للجــرائم المرتبطــة فــيما بينهــا بوحــدة الغــرض تكــون في حقيقتهــا 

ًمــشروعا إجراميــا واحــدا لا يمكــن إنجــازه إلا بهــذه الجــرائم مجتمعــة عــلى ً  نحــو ً

 .)٢(تكون فيه كل جريمة بمثابة عنصر من عناصر ذلك المشروع

 )٣(: ار    امن

تتميز جريمة الاتجار بالبشر عن غيرها من الجرائم أن محلهـا هـو الإنـسان نفـسه ، 

 قانون العقوبات تجـرم الاعتـداء عـلى المـصالح القانونيـة المختلفـة لحـق فنصوص

  السلامة الجسدية ، وشرفه واعتباره وأمواله إلى غير ذلك ،في الحياة ، وفين الإنسا

ــه  ــسه وحق ــسان نف ــة الإن ــدف حماي ــشر ، فته ــار بالب ــة الاتج ــا جريم ــة فيأم  الحري

                                                           

 مــن قــانون العقوبــات ٦٦ والمــادة – مــن قــانون العقوبــات المــصري ٣٢انظــر المــادة ) ١(

 .البحريني 

 المسئولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم –حمدي محمد محمود حسين / د) ٢(

 –قـاهرة  ال–الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة المركز القومي للإصدارات القانونيـة 

  .٧١ ص – ٢٠١٦ سنة –الطبعة الأولى 

 الطبعـة – دار النهـضة العربيـة – مكافحـة الاتجـار بالبـشر –رامي متولي القاضي / د) ٣(

  .٣٤ ص – ٢٠١١الأولى 



 

)٣٥٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 والكرامة الإنسانية ، فالمشرع الجنائي ما كان يحمى أموال وممتلكات الأشخاص ،

 .للشخص ذاته إلا أن أحد أوجه الحماية القانونية المقررة 

ــانون  ــرائم ق ــة ج ــن بقي ــة ع ــة خاص ــشر بذاتي ــار بالب ــة الاتج ــسم جريم ــه تت وعلي

العقوبات ، فهى تنبئ عـن جـرائم في غايـة الخطـورة ، ليـست مـن ناحيـة وسـائل 

ارتكابها فحسب ، وإنما آثارها النفـسية والاجتماعيـة عـلى المجنـي علـيهم ، فهـذه 

 .الجريمة كافية لإهدار وهدم أي مجتمع 

 مـا تقـع هـذه الجريمـة عـلى الفئـات المستـضعفة مـن البـشر ، وهـى النـساء اًالبوغ

قانون أن تقع عـلى أي إنـسان حـي والأطفال ، إلا أن هذه الجريمة يستوي لدى ال

ًأم امرأة طفلا أم شابا أم مسنً كان نوعه رجلا اأي ً  .اً

ا   را ا اة واا ا:  

ًيمة المستمرة هي التي يكون نـشاطها الإجرامـي قـابلا للاسـتمرار رغـم تمـام الجر

الجريمة ، فالعبرة ليست بالفترة التي يستمر فيها تنفيذ الجريمة قبل إتمامهـا وإنـما 

 .)١(تكون بالفترة التي يستمر فيها النشاط الإجرامي بعد إتمامها

ة مـن الـزمن ويتطلـب والجريمة المستمرة تتكـون مـن فعـل يقبـل الاسـتمرار فـتر

ًتدخلا متجددا من إرادة الجاني للإبقـاء عـلى حالـة الاسـتمرار بعـد قيامهـا ، وقـد  ً

                                                           

 دار النهـضة –) القـسم العـام (  الوسيط في قانون العقوبات –أحمد فتحي سرور / د) ١(

 .٢٧٨ ص– ١٩٩٦ – الطبعة السادسة – القاهرة –العربية 



  
)٣٥٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

تكون إيجابية مثـل اختفـاء أشـياء مـسروقة ، أو سـلبية مثـل الامتنـاع عـن تـسليم 

ــستمرة  ــة الم ــين الجريم ــة ب ــا ، وللتفرق ــضانته شرع ــق في ح ــه الح ــن ل ــل إلى م ًطف

ــن ــد م ــة لا ب ــة الوقتي ــة والجريم ــا لمعرف ــاص به ــانوني الخ ــنص الق ــوع إلى ال  الرج

ًعناصرها والتحقق عما إذا كانـت بحـسب طبيعتهـا تـتم فـورا وقـت ارتكابهـا أو 

 .)١(تستغرق فترة من الزمن

ولقد ذهبت محكمـة الـنقض المـصرية إلى التفرقـة بـين الجريمـة الوقتيـة والجريمـة 

ة والجريمة المستمرة هو طبيعـة المستمرة بأن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتي

ًالفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكـان هـذا الفعـل إيجابيـا أم 

ًسـلبيا ارتكابــا أو تركـا ، فــإذا كانـت الجريمــة تـتم وتنتهــي بمجـرد إتيــان الفعــل  ً ً

كانت وقتية ، أمـا إذا اسـتمرت الحالـة الجنائيـة فـترة مـن الـزمن فتكـون الجريمـة 

 الاستمرار هنا هـو التـدخل بنـاء عـلى رغبـة فيرة طوال هذه الفترة والعبرة مستم

ًأو إرادة الجاني في الفعل المعاقـب عليـه تـدخلا متتابعـا متجـددا ولا عـبرة بـالزمن  ً ً

                                                           

 دار – شرح الأحكـام العامـة لقـانون العقوبـات –أحمد شـوقي أبـو خطـوة / انظر د ) ١(

 . وما بعدها ١٧٩ ص – ٢٠٠٧ –النهضة العربية 



 

)٣٥٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 التهيؤ لارتكابـه والاسـتعداد لمفارقتـه أو بـالزمن الـذي فيالذي يسبق هنا العمل 

 .)١(عقابه أفييليه والذي تستمر آثاره الجنائية 

وبناء على ذلك تعد جريمة الاتجار بالبشر جريمـة مـستمرة طالمـا اسـتغرق المـتهم 

لــسلوك قــد ًبعـضا مــن الوقــت في ارتكـاب الــسلوك الإجرامــي ، وبعـض صــور ا

سيما في فعل التجنيد والإيـواء لأن بطبيعـتهما الاسـتمرار ِّيكون جريمة مستمرة لا

ما لو تم تجنيد الـضحية ثـم تـم تـسليمها ، وقد يكون فعل التجنيد جريمة وقتية في

أمــا بــاقي الأفعــال فتغلــب عليهــا أن تكــون . لــشخص آخــر خــلال مــدة قــصيرة 

جريمة وقتية لأن طبيعة النـشاط فيهـا يبـدأ وينتهـي في وقـت قـصير ، وغنـى عـن 

ًالبيان فإن محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير توافر الاستمرار مـن عدمـه وفقـا 

 .ة لسلطتها التقديري

                                                           

 ١٠ ص – ق ٨٢ لسنة ١٢٨٠٨ طعن رقم – ١٢/٥/٢٠١٣ جلسة –نقض مصري ) ١(

 . ٤٣٣ ص – ٥٦ س – ٤/٩/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٧ لسنة ٦٥٨٩ الطعن رقم –



  
)٣٥٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  الفرع الثاني

  الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر

قبل تحديد طبيعة جريمة الاتجار بالبشر لابد أن نوضـح وجـه الـشبه والاخـتلاف 

بـين جريمــة الاتجــار بالبــشر وبعــض الجــرائم الأخــرى التــي تتــداخل مــع بعــض 

وجـه الجرائم الأخرى من حيث الأركان الأمر الذي يستلزم معـه الوقـوف عـلى أ

التشابه مع الجرائم المشابهة للاتجـار بالبـشر وأوجـه الاخـتلاف كـذلك ، ثـم بعـد 

ذلك نتناول الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر ، وما إذا كـان تلـك الجريمـة 

 .جريمة واحدة أم جرائم متعددة

 ى : أوا اا   را  :  
  

    را و  ا  :  

تتشابه جريمة الاتجار بالبشر مـع جريمـة تهريـب المهـاجرين حيـث أن كـل مـنهما 

قد ترتكب من قبل منظمات دولية محترفة ، وأن محـل النـشاط الإجرامـي فيهـا هـو 

الإنسان ذاته ، وأن السلوك الإجرامي هو نقل الـضحايا مـن بلـد إلى آخـر بقـصد 

إلا أن ارتكـاب جريمـة الاتجـار بالبـشر مـن قبـل مـنظمات دوليـة . )١(تحقيق أرباح

ًليس شرطا لتحققها ، لأنه قد يـتم ارتكابهـا مـن قبـل عـصابات إجراميـة دون أن 

                                                           

 مدى توافق أحكام الجرائم في القانون الأردني لمنع الاتجار –وجدان سليمان ارتيمه / د) ١(

 .١٣٢ ص– المرجع السابق –بالبشر مع الأحكام العامة للجريمة 



 

)٣٥٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 مجال التشابه بينها وبين تهريـب المهـاجرين فـإن فييكون لها صفة التنظيم ، إلا أنه 

 .ية من أوجه التشابه هو ارتكابها من قبل تلك المنظمات الدول

ــاة   الجــريمتين ، أمــا إذا انــصبت فيًأيــضا لا بــد أن يكــون الإنــسان عــلى قيــد الحي

الأفعال المكونة للجريمتين عـلى إنـسان فـارق الحيـاة فعنـدها لا يمكـن التحـدث 

 .)١(عن الجريمتين

أما وجه الاختلاف بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين فتكـون 

 : من عدة وجوه 

  ا  فــإن جريمـة الاتجــار بالبـشر جريمــة ضـد الإنــسانية ، أمــا ، 

الأمـر الـذي جعـل الأمـم . جريمة تهريب المهـاجرين فهـى جريمـة ضـد الدولـة 

ًالمتحدة تفرد لكل منهما بروتوكولا منفصلا على حده ذلك أن جريمـة الاتجـار . )٢(ً

ل الاتجـار بـه ، بالبشر تمس حرية وكرامـة الإنـسان الـذي يـتم اسـتغلاله مـن خـلا

بينما تهريب المهاجرين فإنها تمس هيبة الدولة مـن خـلال مخالفـة القـوانين المنظمـة 

                                                           

 دار الكتـب – دراسـة مقارنـة – جريمـة تهريـب المهـاجرين –محمد صباح سعيد / د) ١(

 .٨٨ ص – ٢٠١٣ – بدون طبعة –القانونية 

 مكافحة الاتجـار بالبـشر في القـانون المـصري والتـشريعات –امي متولي القاضي ر/ د) ٢(

 .٤٦ ص – ٢٠١١ – الطبعة الأولى – القاهرة – دار النهضة العربية –المقارنة 



  
)٣٥٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــل  ــا قب ــراءات يجــب اتخاذه ــن إج ــك القــوانين م ــه تل ــة ومــا تتطلب لــدخول الدول

 .الدخول إليها من أجل أن تحافظ الدولة على أمنها وسيادتها 

  ا  خـداع الـضحية أو إكراهـا مـن في جريمـة الاتجـار بالبـشر يـتم : و ً

أمـا في جريمـة تهريـب المهـاجرين فإنـه يـتم نقلهـم بنـاء عـلى . )١(نقلها واستغلالها

رغبتهم بوسائل غير مشروعة ، لذلك يعامل الـشخص المهـرب كمجـرم وتجـب 

 .)٢(معاقبته ، بينما الشخص المتاجر يجب أن يعامل كضحية ولا يجب معاقبته

ستمر استغلال ضحايا الاتجار بالبـشر بـشكل إجبـاري قد ي : و  ال  

بيــنما ينتهــي . مــن أجــل العمــل أو أداء خــدمات معينــة قــد تــستمر لفــترة طويلــة

لـذلك فـإن ضـحايا الاتجـار . )٣(تهريب المهاجرين بوصولهم إلى البلد المهاجر إليـه

                                                           

 دار – دراسة مقارنة – عمليات الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها –محمد العريان / د) ١(

 .٤٠ – ٣٧ ص – ٢٠١١ – بدون رقم طبعة –الجامعة الجديدة 

 المرجـع – مكافحة الاتجـار بالبـشر بـين النظريـة والتطبيـق –مخلد الطراونة / د) ٢(

  .٥٠ ص –السابق 

 " – دور وسائل الإعلام في الحـد مـن ظـاهرة الاتجـار بالبـشر –مصطفي موسى / د) ٣(

عة  الطب– ٢٥/١/٢٠١٢-٢١ – جامعة نايف – مكافحة الاتجار بالبشر "الحلقة العلمية 

  .٣٨ ص –الأولى 



 

)٣٦٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

بالبشر أشد حاجة للحماية من التعـرض للإيـذاء مـن جديـد ومـن سـائر أشـكال 

 .)١(تغلال الأخرىالاس

        طا  ا  فـإن الاتجـار بالبـشر قـد يكـون داخـل الحـدود  : و

بيـنما جريمـة . )٢(الإقليمية للدولة أو خارجها مـا دامـت أركـان الجريمـة متـوافرة

تهريب المهاجرين لا تتحقـق إلا إذا تـم نقـل المجنـي عليـه عـبر الحـدود الدوليـة ، 

ًكنا أساسـيا مـن أركـان هـذه الجريمـة ، بحيـث يـتم لأن تجاوز هذه الحدود يعد ر ً

إدخال الشخص المهـرب إلى الحـدود الإقليميـة للدولـة المـستقبلة أو تـم إخراجـه 

 .)٣(منها

ا رةا ر و  ر:  

تطرقت التشريعات الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة إلى أن أحـد صـور الاسـتغلال في 

شر هــو اســتغلال الــشخص في الــدعارة ، بحيــث أصــحبت جريمــة الاتجــار بالبــ

                                                           

  .١٦٣ ص – المرجع السابق – استراتيجيه مكافحة الاتجار بالبشر –محمد الشناوي / د) ١(

 .١٩٠ ص – المرجع السابق – جريمة الرق والاتجار بالبشر –يوسف حسن يوسف ) ٢(

 ومـا ٩٠ ص – المرجع السابق – جريمة تهريب المهاجرين –محمد مصباح سعيد / د) ٣(

 .بعدها 



  
)٣٦١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ممارسـة الـدعارة هــي الغايـة مــن الفعـل الإجرامــي مـن نقــل وتنقيـل أو إيــواء أو 

 .)١(استقبال أو تجنيد بواسطة إحدى وسائل الإكراه أو الحيلة

 عبـارة عـن بيـع للجـسم بقـصد إرضـاء شـهوات الآخـرين ومقابــل "فالـدعارة 

نساء بل تشمل الرجال ، ومـا يـشترط بهـا هـو ممارسـة  ، ولا تقتصر على ال"ثمن 

 .الفحشاء من غير تمييز مقابل أجر أو منفعة مادية 

ًواعتبرت محكمة النقض المصرية أن الفعل الذي يشكل فجورا إذا كـان ارتكـاب 

الفعل الجنسي مـن قبـل الـذكر ، ويكـون دعـارة إذا كانـت مرتكبتـه أنثـى عـلى أن 

 وتتـشابه جريمـة الاتجـار بالبـشر مـع )٢(ص بدون تمييزيكون في الحالتين مع أشخا

هـو الإنـسان : من حيث محل الجريمـة : جريمة ممارسة الدعارة في بعض الوجوه 

حيث يكون الغرض من ارتكـاب الـسلوك الإجرامـي في جريمـة الاتجـار بالبـشر 

هو استغلال الإنسان سواء في الاستغلال الجنسي أو الـسخرة أو نـزع الأعـضاء ، 

                                                           

 المصري لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(انظر المادة الثانية من القانون رقم ) ١(

 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ٢٠٠٨لسنة ) ١( والمادة الأولى من القانون البحريني رقم –

 بــشأن ٢٠٠٦لـسنة ) ٥١( والمـادة الأولى مـن القـانون الاتحـادي لدولـة الإمـارات رقـم –

 .البشر مكافحة الاتجار ب

 – ق ٥٤ لـسنة – ٤٦٩٣ طعن رقـم - ١٢/٥/٢٠٠٣ جلسة –انظر نقض مصري ) ٢(

 .٨٣ ق  – ٦٧٢ص 



 

)٣٦٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

لك فإن الإنـسان محـل جريمـة ممارسـة الـدعارة أو الفجـور وإن كـان عنـصر وكذ

ــك  ــن جــراء تل ــادي م ــل الم ــصول عــلى المقاب ــصر عــلى الح ــا يقت ــتغلال فيه الاس

 .الممارسات 

ًأيضا تعد جريمة الاتجار بالبشر وجريمة ممارسة الفجـور والـدعارة مـن الجـرائم 

يهــا بالإضــافة إلى الــركن العمديـة التــي لا يتــصور الخطــأ فيهــا ، حيـث يتطلــب ف

المادي توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي مـن علـم بعنـاصر الجريمـة 

 .)١(الواقعية والقانونية واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة المتطلبة في تلك الجريمة

 ا وا   ن نأن ا إ:  

قيـادة المـرأة إلى بيـع المتعـة مـن جـسدها بواســطة  جريمـة الاتجـار بالبـشر يتـولى في

ًشخص أو أشخاص كرها أو طوعا ، بينما في جريمة ممارسة الدعارة تقـوم المـرأة  ً

ً وأيـضا تعـد جريمـة )٢(ببيع المتعة من جسدها بإرادتها وهـو فعـل بحـد ذاتـه مجـرم

طبيعـة الاتجار بالبشر من الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ولها محل مـزدوج في ال

                                                           

 دار النهضة العربية – قانون العقوبات القسم الخاص –محمد زكى أبو عامر / انظر د ) ١(

 .٧٦٨ ص – ١٩٨٢ – الطبعة الثانية –

 –تعاون الدولـة لمكافحتـه  ماهيته وآليات ال– الاتجار بالبشر –مصطفي العدوى / د) ٢(

 بدون دار نشر –دراسة تطبيق تحليلية في القانون المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 .٤٧ ص – ٢٠١٤ –



  
)٣٦٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

فهو حق خاص ، لأن المصلحة المتطلبة للحماية في هذه الجريمة هـو حـق الإنـسان 

ــه  ــق عــام كون ــة ، بالإضــافة إلى ح ــق في الحريــة والكرام في صــيانة عرضــه ، والح

يتعارض مع الآداب العامة ، أما في جريمة ممارسة الفجـور أو الـدعارة فهـي مـن 

 .)١(الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة

قـد تكـون المنفعـة المبتغـاة مـن جريمـة الاتجـار بالبـشر منفعـة ماديـة أو  أيضا

 .معنوية ، بينما جريمة ممارسة الدعارة فإنها تكون بمقابل مادي 

ا و  را :  

من حيث محل الجريمة هو الإنـسان فجريمـة الخطـف : تتشابه الجريمتان في الآتي 

 عليه من محل إقامته إلى محـل آخـر يحـدده الجـاني ، وجريمـة تستهدف نقل المجني

الاتجار بالبشر تستهدف المساس بحرية وكرامة الإنسان ، كـما أن جريمـة الاتجـار 

بالبشر وجريمة الخطف من الجرائم العمدية التي تـستلزم تـوافر القـصد الجنـائي 

 . طأ بشقية العلم والإرادة للجاني ، فلا يتصور وقوعها عن طريق الخ

كما أن المشرع شدد العقوبة في جريمة الاتجار بالبـشر ، وجريمـة الخطـف إذا كـان 

 .المجني عليها أنثى 

  

  

                                                           

 .٧٦٧ ص – المرجع السابق –محمد زكى أبو عامر / انظر د) ١(



 

)٣٦٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 ا   ا    را  و:  

فــإن محــل جريمــة الاتجــار بالبــشر هــي كرامــة وحريــة  : مــن ناحيــة محــل الجريمــة

ــة ــل جريم ــلاف مح ــا ، بخ ــسان مع ــة ًالإن ــة منــصرفة إلى حري ــإن الحماي ــف ف  الخط

 .الإنسان فقط من المساس بها وتقييدها بواسطة خطفه 

 تعد جريمة الخطف وسيلة من الوسائل غير المشروعة في جريمة الاتجار بالبشر ،

بينما تكون جريمة الخطف مـستقلة إذا لم تكـن مـصحوبة بـصور الـسلوك المكونـة 

ذي يتــضح بــأن لكــل مــن الجــريمتين أركانهــا الأمــر الــ. لجريمــة الاتجــار بالبــشر 

. المستقلة ، بحيث يستلزم بيان عنصر كل منهما سواء أثناء التحقيـق أو المحاكمـة

ً تتطلب جريمة الاتجار بالبشر قصدا خاصا وهو الاسـتغلال أي أن يكـون وأيضا ً

السلوك الإجرامي المرتكب مـن قبـل المـتهم بقـصد اسـتغلال المجنـي عليـه في أي 

ً أوجه الاستغلال المكونة للجريمة ، أما جريمة الخطف فتتطلـب قـصدا وجه من

ًعاما بانـصراف إرادة الجـاني إلى انتـزاع المجنـي عليـه ونقلـه إلى مكـان ذلـك ، مـع 

 .علمه بعناصر الجريمة 

بعض التشريعات شددت العقوبة في حال كان المخطـوف لم يبلـغ سـن الـسادسة 

وذهبـت محكمـة الـنقض ) قوبـات مـصري ع٨٨م (عشرة منها التشريع المـصري 

 لقيـام واقعـة الخطـف التـي تتحقـق بهـا هـذه في من المقرر أنه يك"المصرية إلى أن 

الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القـصد الجنـائي في جريمـة 

خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بـين يـدي ذويـه الـذين 



  
)٣٦٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

بيـنما لا يوجـد هـذا الظـرف . )١(ه وقطع صلته بهم مهما كان غرضـهلهم حق رعايت

في جريمــة الاتجــار بالبــشر عــلى الــرغم مــن أهميــة تــشديد العقوبــة في حالــة كــون 

ًالمجني عليه في جريمـة الاتجـار بالبـشر طفـلا بحيـث يكـون عمـره أقـل مـن سـن 

يمــة الثامنــة عــشرة ولــيس الــسادسة عــشرة كــما هــو الحــال بــشأن التــشديد في جر

 .الخطف في التشريع المصري

ًم :   را  ط.  

 الاتجـار بالبـشر جريمـة )٢(اعتبر المـشرع المـصري وغـيره مـن التـشريعات العربيـة

 تعريفات تلك التشريعات هي عبارة عن صـور للـسلوك فيواحدة ، وأن ما ورد 

ــق أحكــام العقــاب عــلى أي فعــل  ــه الجــاني المــادي للجريمــة ، بحيــث تطب يرتكب

أمــا المــشرع في كــل مــن دولــة الإمــارات والأردن . ويتخــذ إحــدى تلــك الــصور 

والكويــت قــد اعتــبر كــل فعــل جريمــة مــستقلة وإن كــان يعاقــب عليهــا بــنفس 

ــة للجريمــة عقوبــة  العقوبــة المقــررة ، ولم يفــصل لكــل فعــل مــن الأفعــال المكون

 الأحكـام ، وإنـما جـاء مستقلة مـن أجـل تمييـز كـل فعـل عـن الآخـر بالأفعـال أو

                                                           

 جلــــسة ٦١ لـــسنة ١٩٨٨٩ الطعـــن رقـــم –حكـــم محكمـــة الـــنقض المـــصرية ) ١(

  .١١٦٦ ، ٧٥٤ ص – ١٤٤٤ س – ٤/١٠/١٩٩٣

 البحرينـي بـشأن مكافحـة الاتجـار ٢٠٠٨لـسنة ) ٦١(من قانون رقم ) ١(انظر مادة ) ٢(

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر القطري وكذلك التـشريع العـماني ، ) ١(بالبشر ، والمادة 

 .والتشريع اللبناني 



 

)٣٦٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

بعقوبة واحدة لكل الأفعال ، الأمر الذي كان على المشرع جعلها جريمـة واحـدة 

 .طالما أن أحكام العقاب لم تختلف فيما بينها 

ونحــن نتفــق مــع مــسلك المــشرع المــصري الــذي اعتــبر جريمــة الاتجــار بالبــشر 

ــترن إذ. جريمــة واحــدة بــصور متعــددة ، يكــون كــل منهــا جريمــة مــستقلة  ا اق

بوسائل غير مشروعة وذلـك بغـرض اسـتغلال المجنـي عليـه ، وذلـك مـن أجـل 

ًســهولة إعــمال التطبيــق الــصحيح للجريمــة ، فــضلا عــن عــدم الحاجــة لتقــسيم 

الجريمة بحيث يكـون كـل فعـل مـستقلا عـن الآخـر ، لأنـه في حـال اعتبرنـا كـل 

يجـب أن يـنص ًفعل جريمة مـستقلة ، وفقـا لمـا سـلكته بعـض التـشريعات ، فإنـه 

على كل فعل مع الوسيلة والنتيجـة بـشكل مـستقل لكـي يـتم التطبيـق الـصحيح 

الأمر الذي يترتب معه تكرار الوسائل والنتـائج مـع كـل . للقانون في هذه الحالة 

فعل منـصوص عليـه ، وهـو لا يـستقيم مـع سياسـة المـشرع مـن حيـث أن تكـون 

 .العبارات جامعة مانعة دون ما تكرار النصوص 

يثور التساؤل حول هل تعد جريمة الاتجار بالبشر من جرائم الخطر أم هـي مـن و

 جرائم الضرر ؟ 

فجرائم الخطر هي الجريمة التي يتطلـب القـانون في ركنهـا المـادي حـدوث ضرر 

ًمعين ، والضرر هو إزالة أو إنقاص مال ، ماديا كان هذا المـال أو معنويـا ، والمـال  ً



  
)٣٦٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ومثالهــا ، ة ماديــة كانــت هــذه الحاجــة أم معنويــةهـو كــل مــا يــشبع حاجــة إنــساني

 .جرائم الاعتداء على المال ، وجرائم الاعتداء على سلامة البدن 

أما جريمة الخطـر فهـي حالـة واقعيـة ، أي مجموعـة مـن الآثـار الماديـة ، ينـشأ بهـا 

احـتمال حــدوث اعتــداء ينــال الحــق ، ويقــدر الخطــر بالنــسبة إلى نتيجــة إجراميــة 

ًدث به ، وليس حدوثها محققا ، وإنما هو محتمل فحسب ، ولـذلك فـإن معينة لم تح

ومثالهـا جريمـة حيـازة سـلاح . )١(الخطر بالنسبة إلى النتيجة هـو احـتمال حـدوثها

 .بدون ترخيص

ً مـثلا –وبناء على ما تقدم قد تكون جريمة الاتجار بالبـشر جريمـة خطـر في حالـة 

 .ً يتم استغلاله فعلا  تجنيد المجني عليه بغرض استغلاله ولم–

وكذلك تعـد جريمـة الاتجـار بالبـشر جريمـة عمديـه لأن الجـاني يقـوم بارتكابهـا 

 ، إذ يـصعب تـصور  متجهة لذلك الفعل المؤثم قانوناوهو عالم بحقيقتها وإرادته

 .ارتكابها عن طريق الخطأ أو الإهمال 

 

                                                           

 –النهضة العربية  دار – علاقة السببية في قانون العقوبات –محمود نجيب حسنى/ د) ١(

   .٨٤ ص –١٩٨٣ – بدون تاريخ طبعة –القاهرة 

Jean ciaude soyer manuel droitpenal  et  procdurepenale  12 eed 
1995 p. 299  . 



 

)٣٦٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

  المبحث الأول

  الضمانات المقررة لضحايا الاتجار بالبشر
  

تا   ل  

بعد وقوع الجريمة ووصول العلم لدى مأموري الضبط القضائي عن وقوعهـا ، 

ً التـي تهـدف للمحافظـة عـلى الـدليل وصـولا الإجراءاتلا بد من اتخاذ عدد من 

ــذه  ــف ه ــة ، وتختل ــة وكــشف الحقيق ــب الواقع ــراءاتلمرتك ــوع الإج ــسب ن  بح

 التحفظيــة أو رفــع الإجــراءاتاً مــن وطبيعــة الجريمــة ، فمنهــا مــا يــستلزم عــدد

عينات معينة بغيـة المحافظـة عـلى الآثـار قبـل زوالهـا أو العبـث فيهـا مـن علـم أو 

 . هذه المرحلة تسمى مرحلة جمع الاستدلالات فيعمد ، و

ــع  ــة جم ــشر في مرحل ــار بالب ــررة لــضحايا الاتج ــضمانات المق ــان ال ــل بي ــن أج وم

ة أوجه الحماية القانونيـة للمجنـي علـيهم الاستدلالات ، لابد أن نوضح في البداي

ــيهم في  جريمــة  في جــرائم الاتجــار بالبــشر مــن خــلال تحديــد مفهــوم المجنــي عل

الاتجار بالبشر ،والحماية القانونية للمجني علـيهم المنـصوص عليهـا في برتوكـول 

باليرمو ، ثم نتناول الضمانات المقررة لضحايا الاتجـار بالبـشر والـواردة في قـانون 

 :كافحة الاتجار بالبشر ، لذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين م

أوجه الحماية القانونية المقررة للمجنـي علـيهم في جـرائم الاتجـار : المطلب الأول 

 .بالبشر  



  
)٣٦٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 .الضمانات المستخلصة من قانون الاتجار بالبشر : المطلب الثاني

  ا اول
 رةا مما ا أو   

 را ا   

بالبـشر ،  البداية لابد أن نوضح المقـصود بـالمجني علـيهم في جـرائم الاتجـار في  

 الحمايـة القانونيـة المقـررة لهـم ،ومـا إذا كـان المجنـي أوجـهقبل الخوض في معرفـة 

عليهم في تلك الجـرائم هـم الـضحايا أم لا ، ولـذلك سـيتم تقـسيم هـذا المطلـب 

 :فرعين 

 .تحديد مفهوم المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر : الفرع الأول 

 . الحماية القانونية للمجني عليهم في بروتوكول باليرمو :الفرع الثاني 

  اع اول
 ا     

 را ا   

شر في التـشريع سنتناول في هذا الفرع تعريف المجني علية في جـرائم الاتجـار بالبـ

المصري ،وعدم الاعتداد برضاء المجنـي عليـة في جـرائم الاتجـار بالبـشر ، وعـدم 

 :الاعتداد بمسئولية المجني عليهم في تلك الجرائم وذلك من خلال ما يأتي 



 

)٣٧٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 أو : را    ا  )١( : 

ــع ــرائم وض ــه في ج ــي علي ــا للمجن ــصري تعريف ــشرع الم ــه  الم ــشر بأن ــار بالب الاتج

الشخص الطبيعي الذي تعـرض لأي ضرر مـادي أو معنـوي ، وعـلى الأخـص (

الضرر البدني أو البدني أو النفسي أو العقـلي أو الخـسارة الاقتـصادية ، وذلـك إذا 

كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا في 

   . )٢(هذا القانون

 يـذهب إلى أن المجنـي عليـه هـو )٣(فقد انقسم إلى اتجـاهين، الأولأما الفقه 

ًالشخص الذي أصابه ضررا من الجريمة، ونادرا ما يكون المتضرر منهـا شـخص  ً

غـيره حيـث أن الجريمــة قـد تنــال بالـضرر ولــو في حـالات قليلــة أشـخاص غــير 

نـي المجني عليه كما هو الحال في جريمـة القتـل حيـث يقـع الـضرر عـلى حـق المج

                                                           

 ٢٠١٠لـسنة ) ٦٤(تم تغير مسمى الضحية إلى المجني عليه في القانون المصري رقـم ) ١(

ــانو ــة في الق ــصطلحات المعروف ــع الم ــب م ــي يتناس ــة لك ــد بالترجم ــدم التقي ــائي وع ن الجن

للاتفاقيات الدولية التي دائما ما تستخدم لفظ الضحية حين أن لفظ المجني عليه هو الأدق 

 . من الناحية القانونية

  . من قانون الاتجار بالبشر المصري ) ٣ /١(انظر المادة ) ٢(

 دار الكتاب -الوضعيعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون  )٣(

 . وما بعدها٣٩٧ ص -  الطبعة الخامسة– الجزء الأول -  بيروت–العربي 

  



  
)٣٧١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

عليه في الحياة وعلى زوجتـه وأبنائـه، أمـا أنـصار الاتجـاه الثـاني يـرون بـأن المجنـي 

عليه في نظرهم هو الشخص الـذي لحقـه ضرر مبـاشر أو مجـرد تعرضـه للخطـر، 

 . )١(دون اشتراط وقوع الضرر عليه

واعتبر بعض الفقهاء أن المجني عليه هـو الـضحية بالنـسبة للجريمـة التـي 

لتعريفـات وأصـبح مصطلح ضحايا الجريمة ضـمن تلـك اوقعت عليه، ودخل 

 .)٢(سيما في التشريعات الوطنيةًمتعارفا عليه لا

 كل مـن وقـع عليـه "ٌوقد عرف المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر بأنه 

ــة المتعلقــة بمكافحــة  ــق الدولي ــين في المواثي أي صــورة مــن صــور الاســتغلال المب

 .)٣("في قوانين مكافحة الاتجار بالبشرالاتجار بالبشر أو ما ورد ذكره 

                                                           

 حمايـة حقـوق ضـحايا الجريمـة في -محمد علي سالم ومحمد عبد المحـسن سـعدون. د  )١(

 بحث منشور في مجلة  المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية -مرحلة التحقيق الابتدائي

، ٧٤ ص -٢٠١٥ سـنة – الـسنة الـسابعة - المجلـد الرابـع-امعـة بابـلبكلية الحقوق بج

 .www.mouhakiq.com: والموقع الإلكتروني للمجلة 

 رسـالة - حماية حقـوق ضـحايا جـرائم الاتجـار بالبـشر-شويكار محمد مدحت جمعة )٢(

 .٤٤ ص-٢٠١٥ سنة - جامعة الشارقة–ماجستير 

جنـي عليـه في جـرائم الاتجـار بالبـشر في  أحكـام تعـويض الم–فايز محمـد حـسين . د)  ٣(

 .٨٢ ص –المرجع السابق-القانون المقارن



 

)٣٧٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 "أما محكمة النقض المصرية فقد ذهبت إلى تعريف المجنـي عليـه بأنـه 

ًيقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المـؤثم قانونـا سـواء أكـان شخـصا  كل من ً

ــة  ــلا للحماي ــسه مح ــشخص نف ــذا ال ــون ه ــى أن يك ــا ، بمعن ــا أم معنوي ًطبيعي ً ً

 .)١(" ا الشارعالقانونية التي يهدف إليه

ًوعليه يكون مجنيا من وقع عليه السلوك الإجرامي للجريمـة بغـض النظـر 

 .عن الضرر أو الخطر الذي تعرض له

أما بالنسبة للمتضرر من الجريمة فالأصل أن يكون المجنـي عليـه، كحـائز 

الــشيء المــسروق، أو المــصاب في جريمــة الــضرب، إلا أنــه مــن الجــائز أن يكــون 

ريمـة، لمجني عليه إذا كان قـد أصـابه ضرر شخـصي مبـاشر مـن الجالمتضرر غير ا

لــيس وقــوع الجريمــة عليــه، إنــما إلحــاق ) المتــضرر(فمنــاط صــفة المــدعي المــدني 

ً والضرر قد يكون ماديا أو أدبيالضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة،  .)٢(اً

ًوقـا والتمييز بين المجني عليه والمتـضرر لـه أهميتـه، حيـث مـنح المـشرع حق

للأول دون الثاني منها قيد تحريك الـدعوى عـلى شـكوى المجنـي عليـه أو وكيلـه 

                                                           

 ١٩٦٣/٠٥/٢٧ جلـسة ٣٢ لسنة ٢٩٨٤الطعن رقم  حكم محكمة النقض المصرية )١(

 .٨٧ ق ٤٤٥ ص ٢ ع ١٤س 

 المرجــع -" القــسم العــام " الوســيط في قــانون العقوبــات –أحمــد فتحــي سرور . د )٢(

 .٣٤٠ ص -السابق



  
)٣٧٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

، فـضلا عـن )١(الخاص في جرائم معينة منها السب والقذف والزنا والتنازل عنهـا

، أو )٢(رضــاه في بعــض الجــرائم يترتــب عليــه تغيــير الوصــف القــانوني للجريمــة

ر فقـد خولـه القـانون حـق الادعـاء ، أما المتـضر)٣(انعدام الجريمة في أحوال معينة

 .المدني إذا أصابه ضرر مباشر من الجريمة وذلك بالتبعية للدعوى الجنائية

يتضح مما سبق بأن مصطلح الضحية يطلق ويـراد بهـا في الغالـب كـل مـن 

ــين  ــسوية ب ــرة الت ــذي يطــرح فك ــر ال ــة، الأم ــضرر مــن الجريم ــه والمت المجنــي علي

 الجريمة، ومن ثم عـدم التفرقـة بـين مفهـوم مصطلحي المجني عليه والمتضرر من

                                                           

 حظر قانون الإجراءات الجنائيـة رفـع الـدعوى الجنائيـة إلا بنـاء عـلى شـكوى حيث) ١(

شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابـة العامـة أو إلى أحـد مـأموري 

الزنـا، الامتنـاع عـن تــسليم الـصغير، الفعـل المخــل : الـضبط القـضائي في الجـرائم الآتيــة

من قانون ) ٩( المادة -ئم الأخرى التي ينص عليها القانونبالحياء، القذف والسب، الجرا

 .الإجراءات الجنائية البحريني

مثال ذلك مواقعه أنثى دون رضاها أتمت السادسة عشرة ولم تـتم الحاديـة والعـشرين  )٢(

ًتــشكل جنايــة الاغتــصاب التــي تــصل عقوبتهــا للإعــدام أو الــسجن المؤبــد وفقــا للــمادة 

رضاها فإنها تشكل جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيـد عـلى ، أما مواقعتها ب)٣٤٤(

 .من قانون العقوبات البحريني) ٣٤٥(ًعشر سنوات، وفقا للمادة 

مثال ذلك رضاء المريض بإجراء العملية الجراحية له من قبل الطبيب، يعد سبب من ) ٣(

 .م أصول مهنتهأسباب إباحة الفعل دون ترتب مسئولية جنائية على الطبيب طالما التز



 

)٣٧٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

المجني عليه في الدعوى الجنائية التي وقعـت عليـه الجريمـة عـدوانا وبـين المجنـي 

 .)١(عليه الذي لحقه ضرر منها

ًوالضرر ينصرف للشخص الذي تعرض له سواء كـان هـذا الـضرر ماديـا 

 المتـضرر، وإن ًأو معنويا، وهو كما سـبق بيانـه متحقـق بالنـسبة للمجنـي عليـه أو

ًجريمة الاتجار بالبشر تترتب عليها آثار تلحـق بـالمجني عليـه أولا ولاشـك بأنهـا 

تلحق بأسرته مثل زوجته أو أبنائه من جراء الاتجار به، إلا أن المتـضرر الأسـاسي 

 . في هذه الجريمة هو محل الحماية الجنائية وهو المجني عليه

جريمـة الاتجـار بالبـشر هـو لذلك يرى الباحث بـأن مـصطلح الـضحية في 

الأصوب، ذلك أن الشخص الذي يقع عليه الـسلوك الإجرامـي فانـه قبـل ذلـك 

ًلـه ولذويـه سـواء كـان مبـاشرا أو غـير مبـاشر،  هو ضحية وقد لحقه ضرر مباشر

ــبعض  ــام ب ــر، وق ــه في بلــد آخ ــة ل ــصول وظيف ــام الــشخص بح ــم إيه فمــثلا إذا ت

تـبر ضـحية مـن حيـث الـضرر الـذي  اللازمة من أجل السفر فهنـا يعالإجراءات

ًوقع عليه وعلى ذويه، وبعد أن يقع عليـه الـسلوك الإجرامـي يـصبح مجنيـا عليـه، 

                                                           

 حمايـة حقـوق ضـحايا الجريمـة في -محمد علي سالم ومحمد عبد المحسن سعدون. د .أ) ١(

 .٧٩ ص - المرجع السابق-مرحلة التحقيق الابتدائي



  
)٣٧٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

وحيث أن مصطلح الضحية يشمل المجني عليه والمتضرر، لذلك كـان مـصطلح 

 . )١(الضحية في مثل هذه الجريمة أوفق لما له من خصوصية

لاتجـار بالبـشر إلى خمـسة أنـواع  إلى تقـسيم ضـحايا ا)٢(وقد ذهب جانب من الفقه

وهى الضحية الفعليـة ، والـضحية الثانويـة ، والـضحية المستـضعفة ، والـضحية 

 .المحتملة ، والضحية المفترضة 

  
  

                                                           

ًوقد درج بعض الفقهاء ولاسيما في المجال الدولي، على استخدام لفظ الـضحية بـدلا ) ١(

ًلمجرم، فضلا عن الذين يصابون بالضرر في من المجني عليه للدلالة على ضحايا السلوك ا

 حمايـة حقـوق ضـحايا جـرائم الاتجـار -شويكار محمد مـدحت جمعـة. عائلهم أو أقاربهم

 .٤٤ ص - المرجع السابق-بالبشر

 أخذ العناصر الأساسية الخمسة في قانون نموذجي لمكافحـة الاتجـار –محمد مطر / د )٢(

 مــن بروتوكــول الأمــم المتحــدة إلى المعاهــدة –بالأشــخاص ودمجهــا في القــوانين المحليــة 

 آليـة مواجهـة الاتجـار بالأشـخاص في التـشريعات " وثائق ورش عمل حـول –الأوربية 

 ص – ٢٨/١٠/٢٠٠٧ القـاهرة في –العربية الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب 

قــومي  المركــز ال– جــرائم الاتجــار بالبــشر –إينــاس محمــد البهجــى /   د– ٢٨٨ – ٢٨٥

/  د – ومــا بعــدها ٥٧ ص ٢٠١٣ – الطبعــة الأولى – القــاهرة –للإصــدارات القانونيــة 

 – جريمة الرق والاتجار بالبشر وفق القـوانين وطـرق مكافحتهـا –يوسف حسن يوسف 

 . وما بعدها ٣٢ ص – ٢٠١٤ – الطبعة الأولى –المكتب الجامعي الحديث 



 

)٣٧٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 ا ا :  

على ضوء ما ورد في الاتفاقيات الدولية من اعتبار المجني عليـه هـو الـضحية مـن 

 هـذه الحالـة هـو المجنـي عليـه الـذي جريمة الاتجار بالبـشر ، فتـصبح الـضحية في

إلا أن التعريــف الأصـوب والأشــمل مــن وجهــة . لحقـه ضرر مــادي أو معنــوي 

نظرنا هو من وقع عليه السلوك الإجرامي أو تعرض حقـه للخطـر أو لحـق ذويـه 

ًضررا ماديا أو معنويا من جراء هذه الجريمة  ً ً. 

 ما ا:  

قه ضرر وكان له صلة مـع المجنـي عليـه سـواء يقصد بالضحية الثانوية هو من لح

كانــت صــلة قرابــة أو تــضرر مــن جــراء مــا وقــع عــلى المجنــي عليــه مــن ســلوك 

إجرامي ، ويشمل هذا التعريـف عائلـة المجنـي عليـه أو المبـاشرين والأشـخاص 

الــذين أصــيبوا بــضرر مــن جــراء التــدخل لمــساعدة الــضحايا في محنــتهم أو لمنــع 

ضحية الثانوية وهى المتضررة من الجريمـة قـد لحقهـا ضرر وحيث أن ال. الإيذاء 

مادي أو معنوي مما يجعل لها الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض المدني ، أمـا 

الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائيـة فقـد اشـترط القـانون أن يكـون الـضرر 

ًالذي لحق بالمـدعى ضررا مبـاشرا شخـصيا ناشـئا عـن الجريمـة ً ً  وعـلى ذلـك لا )١(ً

                                                           

 مـن قـانون ٢٢ والمادة – الجنائية المصري  من قانون الإجراءات٢٥١انظر نص المادة  )١(

 .الإجراءات الجنائية البحريني



  
)٣٧٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

يجوز لشخص أن يطالب بـالتعويض عـن ضرر أصـاب أحـد أقربائـه أو أزواجـه 

 .أو أولاده ما لم يكن قد لحقه نصيب من هذا الضرر 

ًوقد قضت محكمة النقض بأنه يشترط في التعويض أن يكـون ناشـئا مبـاشرة عـن 

 الفعــل الخــاطئ المكــون للجريمــة موضــوع الــدعوى الجنائيــة وكــان القــانون قــد

أجــاز للمــدعى بــالحقوق المدنيــة أن يطالــب بتعــويض عــما لحقــه مــن ضرر أمــام 

ً دعوى جنائية أقيمـت فعـلا عـلى المـتهم فيالمحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله 

ًأو بالتجائـه مبــاشرة إلى المحكمـة المــذكورة مطالبــا بـالتعويض ومحركــا للــدعوى  ً

مــن أصــلين مقــررين حاصــلين الجنائيـة ، فــإن هــذه الإجــازة مــا هـى إلا اســتثناء 

أولهما أن المطالبـة بمثـل هـذه الحقـوق إنـما تكـون أمـام المحكمـة المدنيـة ، ومـؤدى 

ثانيهما أن تحريك الـدعوى الجنائيـة إنـما هـو حـق تمارسـه النيابـة العامـة وحـدها ، 

ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره عـلى الحالـة التـي يتـوافر 

الذي قـصد الـشارع أن يجعـل الالتجـاء إليهـا فيهـا متواطـأ بتـوافره ، فيها الشرط 

وهـــو أن يكـــون المـــدعى بـــالحق المـــدني قـــد أصـــابه ضرر شخـــصي مبـــاشر مـــن 

 .)١(الجريمة

  
  
  

                                                           

  .٥٧ س ١٣/٤/٢٠٠٦ جلسة ٦٦ لسنة ٢٥٤٦١طعن محكمة النقض المصرية رقم  )١(



 

)٣٧٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 ا ا:  

ويقصد بها الضحية التي تكون عرضة للخطر بـشكل غـير عـادى نتيجـة للتقـدم 

أن تكون من ناحية أخـرى قابلـة للقيـام في  السن أو لأسباب جسدية أو عقلية أو 

وتبين وثيقة الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بـشأن وضـع . )١(بسلوك إجرامي

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والبروتوكــولات 

الملحقة بها بأن الإشارة إلى استغلال حالة استضعاف تفهم على أنها تـشير إلى أي 

 يكــون فيــه لــدى الــشخص المعنــى أي بــديل حقيقــي أو معقــول ســوى وضــع لا

ًالخضوع للاستغلال المقصود وعليه فإن الطفل وفقـا لبروتوكـول بـاليرمو يكـون 

ًدائما عرضه لأن يكون ضحية للاتجار بالبـشر وإيمانـا مـن المـشرع المـصري بأهميـة  ً

يمـة الاتجـار الحماية المطلوب إسـباغها للمجنـي عليـه المستـضعف فقـد اعتـبر جر

ًبالبشر متحققة الأركان إذا وقع السلوك الإجرامي إذا كان المجني عليـه طفـلا أو 

 أن " الاتجــار بالبـــشر "مــن عــديمي الأهليــة ولا يـــستطيع مرتكــب الجريمــة 

يتمسك برضاء المجني عليـه لـدرء مـسئوليته الجنائيـة طالمـا اسـتخدم الجـاني معـه 

                                                           

 أخذ العناصر الخمسة الرئيسية الموجودة في قانون نموذجي لمكافحـة –محمد مطر / د )١(

ية مـن بروتوكـول الأمـم المتحـدة إلى المعاهـد الاتجار بالأشخاص ودمجها في القوانين المحل

 .٢٨٧ ص – المرجع السابق –الأوربية 



  
)٣٧٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــا ال ــص عليه ــي ن ــاليب الت ــائل والأس ــار الوس ــة الاتج ــاب جريم ــانون في ارتك ق

 .)١(بالبشر

 ا ا :  

هي الضحية التي لم يتم الاتجار بها ، ولكـن يوجـد خطـر أو مخـاطرة لأن يتعـرض 

ــار ــذا الــشخص للاتج ــه . مثــل ه ــذي تكــون علي ــي وال ــي الــشخص الطبيع أو ه

علامات أو مـؤشرات واضـحة تقـوده في مرحلـة لاحقـة إلى إسـاءة الاسـتغلال ، 

 .)٢(يتم التوصل إليه في مراحل سابقة على إساءة الاستغلالو

 الوقائية ومـن أجـل ألا يقـع ذلـك الـشخص ضـمن نطـاق الإجراءاتومن أهم 

 هي التوعية بمختلف اللغـات وبوسـائل مختلفـة –ضحايا جريمة الاتجار بالبشر 

اع أجل الإيقـمن أجل بيان مخاطر هذه الجريمة والوسائل التي يسلكها الجناة من 

ًبالمجني عليهم ، فضلا عن توفير أمـاكن إيـواء لهـذه الفئـة مـن أجـل العمـل عـلى 

 .إزالة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها لكي لا تكون ضحية 

  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤انظر المادة الثانية من قانون الاتجار بالبشر المصري رقم  )١(

 .٢٨٨ ص – المرجع السابق –محمد مطر / د )٢(



 

)٣٨٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 ا ا :  

يقصد بها الضحية التي تـم الاتجـار بهـا ولكـن لم يـتم التعـرف عليهـا بعـد وعليـه 

 .)١(لقانونيفإنها تقع خارج الحماية للنظام ا

ويقـع عــلى مـأموري الــضبط القــضائي بـشكل أســاسي مهمـة أساســية في إجــراء 

البحث والتحري مـن أجـل التوصـل إلى هـذه الـضحية والعـبء الأكـبر بطبيعـة 

الحــال يقــع عــلى مــأموري الــضبط القــضائي ذوى الاختــصاص النــوعي لأنهــم 

لك تقــع الأقــدر عــلى تحديــد واكتــشاف والتوصــل إلى الــضحية المفترضــة ، كــذ

المـسئولية عـلى الجهــات ذات الـصلة ، منهــا الجهـات التـي تتعامــل مـع تــراخيص 

استقدام العمالة أو ربات المنازل مثل هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة العمـل أو 

الإدارة العامة للجنسية والجـوازات والإقامـة إلى غيرهـا مـن الجهـات المـسئولة في 

 .الدولة 

 م : ادا ء ا  را ا   :  

أكــدت المواثيــق الدوليــة والتــشريعات المقارنــة ومنهــا القــانون المــصري وغالبيــة 

على عدم جـواز الاعتـداد بموافقـة المجنـي عليـه في جـرائم .)٢(التشريعات العربية

                                                           

 .٢٨٨ ص – المرجع السابق –محمد مطر / د )١(

لأتكون موافقة (  على انه ٢٠٠٠رتوكول باليرمو لعام من ب) ب/٣(نصت المادة ) ٢(

من هذه المادة ) أ(ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة 

محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة 



  
)٣٨١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ار الاتجار بالبشر ، سواء أكان هذا الرضاء أو الموافقـة سـابق أو لاحـق عـلى الاتجـ

 طفـلا ، وهـو مـا يـشير إلي عـدم جـواز أمبالبشر ، وسواء أكان المجني عليه بالغـا 

الإقرار بمـسئوليته في حـال اسـتغلاله في صـورة مـن صـور الاتجـار بالبـشر سـواء 

أو بـسبب الوسـائل القـسرية ) مادون الثامنة عشر ( أكان ذلك يرجع لصغر سنه 

ه فالمـشرع المـصري يتطلـب ضرورة وعليـ.الواقعة عليه من قبل المتاجرين بالبشر 

للقــول ) ٢(اســتخدام وســيلة مــن الوســائل القــسرية المنــصوص عليهــا في المــادة 

بعدم الاعتداد برضاء المجني عليه ، فتقع الجريمة ولو كان الفعل برضاء المجنـي 

 يقترن الفعل بإحدى الوسائل القسرية المنـصوص عليهـا ، فـان أنعليه ، شريطة 

ــا مــن تلــك الوســائل ، وكــان الفعــل برضــاء وقعــت الجريمــة دون  اســتخدام أي

                                                                                                                                              

ــواؤه أو اســتقباله لغــرض يعتــبر تجنيــد طفــل أو نقلــه أو تنقيلــه أو) ج (، و) أ (  إي

  ).الاستغلال اتجارا بالأشخاص 

ــد برضــاء المجنــي عليــه عــلى (مــن القــانون المــصري عــلى انــه  ) ٣(ونــصت المــادة  لا يعت

الاستغلال في إي صورة من صور الاتجـار بالبـشر متـى اسـتخدمت فيهـا أيـة وسـيلة مـن 

 يشترط لتحقيق الاتجار بالطفل الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون ، ولا

 ولا يعتـد في جميـع الأحـوال إليهـاأو عديم الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار 

من القـانون الأردني  ) ١٣(و أتظرفي ذلك المادة )برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه 

،والمـادة  .٢٠١١ي لـسنة من مشروع القـانون القطـر) ٣(لمكافحة الاتجار بالبشر ، والمادة 

  .من القانون السوري  ) ٤( ، والمادة ٢٠٠٥من القانون العربي الاسترشادي لسنة ) ٢(

 



 

)٣٨٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

المجني عليه ، فلا تقوم جريمـة الاتجـار بالبـشر ، وقـد نـص المـشرع المـصري عـلى 

عدم جواز الاعتداد بالطفل أو برضاء المسئول عنه أو متوليـه ، ويرجـع ذلـك إلى 

لغـير ضعف إرادته بالنسبة للطفل أو برضاء المسئول عنه قد يكـون متواطئـا مـع ا

  .)١(في الاتجار بالطفل

 : را ا   ا  ادا : 

نص المشرع المصري على مبدأ عدم مـسئولية المجنـي عليـه الجنائيـة أو المدنيـة عـن 

لا يعـد المجنـي عليـه مـسئولا (منـه عـلى انـه  ) ٢١(جرائم الاتجار بالبشر في المـادة 

ية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نـشأت أو مسئولية جنائ

وعليه لا يجـوز مـسائلة المجنـي عليـه جنائيـا ) . ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه 

أو مـدنيا في جـرائم الاتجــار بالبـشر ، أمــا إذا أرتكـب الــشخص أفعـالا أخــرى لا  

لا للجريمـة ، كـما في حالـة ترتبط بالاتجار بالبشر ، فانه يعاقب عليهـا بـصفته فـاع

المرأة التي تعتاد ممارسة البغاء بإرادتها دون أن يتم اجبراهـا عـلى ممارسـة الـدعارة 

 .القسرية 

كـما أقــرت اتفاقيـة الأمــم المتحــدة لمكافحـة الجريمــة المنظمـة والاتفاقيــة الأوربيــة 

 الأمـم مـن اتفاقيـة) ١٨(للعمل ضد الاتجار بالبشر هذا المبدأ ، فقد نـصت المـادة 

لا يجوز ملاحقة المجنـي عليـه أيـا كانـت جنـسيته ، أو احتجـازه ( المتحدة على أنه 

                                                           

   .٣١٣-٣١٢ ص– مرجع سابق –خالد فهمي مصطفي .في ذلك د  ظران) ١(



  
)٣٨٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

كـما جـاء في المـادة )أو معاقبته أو فرض أي قيود أخـرى عـلى حريتـه الشخـصية ،

مـن الاتفاقيـة الأوربيـة عــلى عـدم إمكانيـة فــرض عقوبـات عـلى الــضحايا ) ٢٦(

  .ي قد اضطروا للقيام به لتورطهم في أنشطة غير مشروعة إلى الحد الذ

مع اا  
 لو    مما ا  

تعد جرائم الاتجار بالبشر مـن الجـرائم التـي تـشكل اعتـداء عـلى حقـوق     

الإنــسان بأوســع معانيهــا، لــذا فمــن البــديهي أن تكــون حقــوق المجنــي عليــه بهــا 

ى ، وذلـك فـيما يتعلـق بالحمايـة التـي تفوق حقوق المجني عليه بأي جريمـة أخـر

يتعين أن يتميز بها عن أي جريمة أخرى ، وذلك فيما يتعلـق بالحمايـة التـي يتعـين 

ــة  ــسية والبدني ــاطر الآلام النف ــرا لمخ ــرى ، نظ ــة أخ ــن أي جريم ــا ع ــز به أن يتمي

والمعنوية ، والأذى والعنف والاستغلال ، الذي له أثر بالغ ، مما يـستوجب حمايـة 

  .)١(وكفالة حقوق معينة لهم خاصة 

أوجـــه الحمايـــة القانونيـــة المقـــررة في جـــرائم التجـــار بالبـــشر في   وسنبين  

ــواد  ــضمنته الم ــيما ت ــاليرمو ، ف ــل ) ٩-٦(بروتوكــول ب ــق التواص ــة تحقي ــن أهمي م

                                                           

 قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر وحماية حقوق –فايز حسين محمد / انظر د )١(

 بشأن مكافحة ٢٠١٠ لعام ٦٤نة لأهم أساسيات أحكام القانون الإنسان قراءة مقار

 كلية الحقوق – مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية –الاتجار بالبشر في مصر 

 .٢٠١٠) ٢( جامعة الإسكندرية العدد –



 

)٣٨٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 والاهتمام من المجتمع الدولي لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال مـا

 :)١(يلي 

   أو: مما ا  وا وا :  

مــن بروتوكــول بــاليرمو عــلى التــزام الــدول الأطــراف بــصون ) ٦(جــاء في المــادة 

 ، فــضلا عــن إمــدادهم الإجــراءاتالحرمــة الشخــصية وهــويتهم وضــمان سريــة 

 القـضائية والإداريـة ، وتمكيـنهم مـن عـرض الإجراءاتبالمعلومات اللازمة عن 

وخـدمات  ، وكذلك توفير السكن الملائم ، وتقـديم المـساعدة القانونيـة ، أرائهم

الترجمة ، والمـساعدة الطبيـة والنفـسية والماديـة ، فـضلا عـن كفالـة فـرص العمـل 

 وبصفة خاصـة والتعليم والتدريب ، مع الأخذ في الاعتبار نوع وسن الضحايا ،

ك الـسكن اللائـق والتعلـيم النساء والأطفال لاسيما احتياجات الأطفال بما في ذل

ــة  ــيرا إمكاني ــضحايا ، وأخ ــة لل ــسلامة البدني ــوفير ال ــافة إلى ت ــة ، بالإض والرعاي

 .حصولهم على تعويض الإضرار التي لحقت بهم 

  
  
  

                                                           

 إطلالة عـلى القـانون الاتحـادي لمكافحـة الاتجـار بالبـشر ، –مصطفي طاهر / انظر د ) ١(

 ص ٢٠٠٨حوث والدراسات الأمنية ، أبو ظبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الب

٣١١.   

  



  
)٣٨٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 
   ًم  :ول اا  ع اأو :   

ظـر في من البرتوكول إلى أن كل دولـة طـرف يتعـين عليهـا أن تن) ٧(نصت المادة 

اعــتماد تــدابير تـــشريعية أو تــدابير أخـــرى مناســبة ، تـــسمح لــضحايا الاتجـــار 

بالأشخاص ، في الحالات التي تقضى ذلك ، بالبقاء داخـل إقليمهـا بـصفة مؤقتـة 

 تــولي كــل دولــة طــرف الاعتبــار الواجــب للعوامــل الإنــسانية أنأو دائمــة، عــلى 

 .والوجدانية 

   ً  : دةا  ا موط:  

من أوجه الحماية التي نص عليها بروتوكول باليرمو في المادة الثامنة التـزام الـدول 

الأعضاء التي يكون ضحية الاتجار بالأشـخاص مـن رعايـا أو كـان يتمتـع بحـق 

الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطـرف المـستقبلة ، بـالحرص عـلى 

ن إبطـاء لا مـسوغ لـه أو غـير معقـول ، مـع تيسير وتقبل عودة ذلك الشخص دو

مراعاة ايـلاء الاعتبـار الواجـب لـسلامة ذلـك الـشخص ، ولحالـة إي إجـراءات 

قانونية تتصل بكون الشخص ضـحية للاتجـار ، ويفـضل أن تكـون تلـك العـودة 

 .طوعية 

فضلا عن ضرورة التزام الدولة التـي يكـون الـضحايا مـن رعاياهـا أو التـي كـان 

قامة الدائمة فيها وقـت دخولـه الدولـة الطـرف المـستقبلة بتـسهيل يتمتع بحق الإ

عودته لها من خلال الموافقة على إصـدار وثـائق الـسفر بمعـاودة دخولـه ، وذلـك 

 ممـا إذا كـان الـشخص – دون إبطـاء لا مـسوغ لـه أو غـير معقـول –بعد التحقـق 



 

)٣٨٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

امــة الــذي هــو ضــحية للاتجــار بالأشــخاص مــن رعاياهــا ، أو كــان لــه حــق الإق

الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلي إقليم الدولة الطـرف المـستقبلة ، مـع الوضـع 

في الاعتبار عدم المساس بأي حـق يمـنح لـضحايا الاتجـار بالأشـخاص بمقتـضى 

أي قــانون داخــلي للدولــة الطــرف المــستقبلة ، أو المــساس بــأي اتفــاق أو ترتيــب 

ئيــا عــودة ضــحايا الاتجــار ثنــائي أو متعــدد الأطــراف منطبــق يحكــم كليــا أو جز

 .بالأشخاص 

    ًرا  :ا  ىأ ا:  

 الإجـراءاتنصت المادة التاسعة من البروتوكول على اتخاذ الدول الأعضاء كافة 

ـــار  ـــة الاتج ـــع ومكافح ـــرى لمن ـــدابير الأخ ـــبرامج والت ـــسياسات وال ـــع ال ووض

النـساء والأطفـال ، بالأشخاص ، وحماية ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص ، خاصـة 

من معاودة إيذائهم ، وتخفيف وطأة العوامـل التـي تـساعد عـلى الاتجـار بالبـشر ، 

وصد الطلب الذي يحفر جميع أشكال اسـتغلال الـضحايا سـواء أكـان ذلـك مـن 

ــــة  ــــادرات الاجتماعي ــــة والمب ــــالحملات الإعلامي ــــام ب ــــسعي إلى القي خــــلال ال

الحكومية أو غيرهـا مـن المـنظمات ذات والاقتصادية ، والتعاون مع المنظمات غير 

ــدد  ــائي أو المتع ــاون الثن ــز التع ــدني ، أو تعزي ــع الم ــاصر المجتم ــائر عن ــصلة وس ال

ـــل التـــدابير التعليمـــة أو  ـــشريعيه أو أخـــرى ، مث الأطـــراف أو اعـــتماد تـــدابير ت

 . الاجتماعية أو الثقافية 

 



  
)٣٨٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  المطلب الثاني

  رالضمانات المستخلصة من قانون الاتجار بالبش

 لمرحلــة ٢٠١٠ لـسنة ٦٤لم يتنـاول قـانون مكافحـة الاتجـار بالبــشر المـصري رقـم 

جمع الاستدلالات والضمانات المقررة للضحية خلال هـذه المرحلـة ، ويعتـبر مـن 

أهـم الـضمانات لـضحايا الاتجـار بالبـشر في مرحلـة الاسـتدلالات قيـام مـأموري 

اب جريمـة الاتجـار الضبط القضائي متخصصين بجمع الاستدلالات عند ارتك

بالبشر بأي صورة من صورها له أثره في سير إجراءات القضية عـلى نحـو سـليم 

ًبدءا من التعـرف عـلى الـضحية وصـولا إلى المحكمـة ، ذلـك أن جريمـة الاتجـار  ً

 التي نص عليها قانون مكافحـة الاتجـار الإجراءاتبالبشر تتطلب اتخاذ عدد من 

ــ ــرق إليه ــي ســوف نتط ــخاص ، والت ــة بالأش ــق بمرحل ــاني المتعل ــث الث ا في المبح

 في المرحلـة الـسابقة الإجـراءاتالتحقيق ، وأن إلمام مأمور الضبط القضائي بهذه 

سبقه مـن إجـراءات  سـوف يتـسق مـع مـا تـالإجراءاتلمرحلة الدعوى الجنائية ب

 الإجـراءاتسيما أن هذه الجرائم تتطلب سرعة اتخاذ عـدد مـن لاحقة أخرى ، لا

فظة عـلى الـدليل ذلـك أن بعـضها يـتم بواسـطة وسـائل مـستحدثة في سبيل المحا

 .وأخرى عابرة للحدود

 فيونعرض لأهم الـضمانات لـضحايا الاتجـار بالبـشر خـلال مرحلـة الاسـتدلال 

 :قانون الاتجار بالبشر فيما يلي 

  



 

)٣٨٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  
أو : ا وا ا ا  :  

بشر المصري من القوانين التي كفلـت حمايـة المجنـي يعد قانون مكافحة الاتجار بال

تكفـل الدولـة (منـه عـلى انـه ) ٢٢(عليهم صحيا واجتماعيـا حيـث أكـد في المـادة 

حماية المجني عليه ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايتـه صـحيا 

 الحريـة ونفسيا وتعليميا واجتماعيا وإعادة تأهيله ودمجـه في المجتمـع في إطـار مـن

والكرامـة الإنـسانية ، وكـذلك عودتـه إلى وطنــه عـلى نحـو سريـع وامـن إذا كــان 

ــة ، وذلــك وفقــا للقواعــد  ــين إقامــة دائمــة في الدول ــا أو مــن غــير المقيم أجنبي

 ) التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الإجراءاتو

عمـل ضـد وهذا ما أشار إليه كلا مـن بروتوكـول بـاليرمو والاتفاقيـة الأوربيـة لل

تنظـر كـل ( من برتوكـول بـاليرمو أن ) ٦/٣(الاتجار بالبشر ،حيث جاء في المادة 

ــساني والاجتماعــي  ــسدي والنف ــافي الج ــيح التع ــدابير تت ــذ ت ــرف في تنفي ــة ط دول

لضحايا الاتجار بالأشخاص ، بما يشمل في الحالات التـي تقـضي ذلـك ، التعـاون 

لصلة وغيرها مـن عنـاصر المجتمـع مع المنظمات الحكومية وسائر المنظمات ذات ا

المساعدة الطبيـة والنفـسانية والماديـة ) ج: ......(يلي  المدني ، وخصوصا توفير ما

ــار .......) ــد الاتج ــل ض ــة للعم ــة الأوربي ــك الاتفاقي ــلى ذل ــدت ع ــذلك أك وك

 .)١(بالبشر

                                                           

ومن المؤشرات التي ساقها بعض الفقـه للتعـرف عـلى ضـحايا الاتجـار بالبـشر وهـى  )١(

  :كالآتي 



  
)٣٨٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 
  م :  را ا   ا  فا  

 يراعـى في جميـع مراحـل " منـه أنـه ٢٣بالبشر المصري في المادة أكد قانون الاتجار 

الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعـرف 

على المجني عليه وتصنيفه والوقوف عـلى هويتـه وجنـسيته وعمـره لـضمان إبعـاد 

 :يد الجناة عنه 

  :كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه

 .الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية -

 .الحق في صون حرمته الشخصية وهويته -

ــ- ــصيره ب ــق في تب ــصلة ، الإجراءاتالح ــضائية ذات ال ــة والق ــة والقانوني  الإداري

 .وحصوله على المعلومات المتعلقة به 

                                                                                                                                              

 يتسم الأشخاص الذين اتجر بهم بعدة علامات أو مؤشرات يمكن أن تدل على وقوعـه -

 تظهر عليهم دلائل -٢ لا يستطيعون مغادرة محل عملهم -١: نها ضحية الاتجار بالبشر م

 يتعرضــون -٤ يبــدو علــيهم الخــوف والقلــق -٣تــشير إلى أن تحركــاتهم مــسيطر عليهــا 

 - ٥لاستخدام العنف أو التهديدات بالعنف على أنفسهم أو على أفراد أسرهم أو أحبابهم 

..  لا يثقـون بالـسلطات -٦اء يعانون من إصابات يبـدو أنهـا ناتجـة مـن تعرضـهم لاعتـد

  .وغيرها من المؤشرات 

 النظام القانوني لمكافحـة جـرائم الاتجـار –خالد مصطفي فهمي / ً انظر ذلك تفصيلا د -

 – والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ٢٠١٠ لسنة ٦٤بالبشر في ضوء القانون رقم 

  . ٨٢ ص – ٢٠١١ – دار الفكر العربي –دراسة مقارنة 



 

)٣٩٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ة  الحــق في الاســتماع إليــه وأخــذ آرائــه ومــصالحه بعــين الاعتبــار وذلــك في كافــ-

 .".....  الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع الإجراءاتمراحل 

ــا  ــتعانة به ــضائي الاس ــضبط الق ــوز لرجــال ال ــي يج ــض المــؤشرات الت ــاك بع وهن

للتعرف على ضحايا الاتجار بالبـشر سـواء أكانـت مـؤشرات عامـة أو مـؤشرات 

 .كل حالة أو صورة من صور الاتجار

   :اا أ  اع اإ ا ا اء أو ا 
وا ا:  

بـأن تكفــل الدولــة ) ٢٢(أكـد المــشرع في قـانون الاتجــار بالبــشر المـصري في المــادة 

ًصـحيا حماية المجني عليه ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايتـه 

مـع في إطـار مـن الحريـة  وإعادة تأهيله ودمجـه في المجتاًا واجتماعيًا وتعليميًونفسي

 ولـذلك يـستطيع مـأمور الـضبط القـضائي ، وقبـل "...... والكرامـة الإنـسانية 

عرض محاضر جمع الاستدلالات عـلى النيابـة العامـة أن يقـوم بإيـداع الـضحية في 

أحد المراكز المختصة للإيواء ، كماله إيـداع الـضحية إذا كانـت حالتهـا الطبيـة أو 

ــة تــست ــل النفــسية أو العمري ــداعها في أحــد مراكــز التأهي دعى ذلــك أن يقــوم بإي

  .الطبية أو النفسية وذلك لحين طلبها من قبل النيابة العامة لسؤالها بشأن الواقعة

وهو مـا أشـار إليـه بروتوكـول بـاليرمو والاتفاقيـة الأوربيـة للعمـل ضـد الاتجـار 

تنظـر كـل (ر من بروتوكول باليرمو عـلى أن تنظـ) ٦/٣(ذ نصت المادة  إبالبشر ، 

ــساني والاجتماعــي  ــسدي والنف ــافي الج ــيح التع ــدابير تت ــذ ت ــرف في تنفي ــة ط دول



  
)٣٩١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

لضحايا الاتجار بالأشخاص ،بما يشمل ، في الحالات التي تقضي ذلـك ، التعـاون 

مـع المــنظمات غــير الحكوميــة وســائر المـنظمات ذات الــصلة وغيرهــا مــن عنــاصر 

ـــوفير مـــا ـــة ) ج....(.....يـــلي  المجتمـــع المـــدني ، وخـــصوصا ت المـــساعدة الطبي

من الاتفاقية الأوربيـة عـلى ) ١٦/٥(كما نصت المادة .......) والنفسانية والمادية 

ضرورة أن تقوم الدول الأطـراف بـاعتماد تـدابير وإجـراءات تـشريعية ، ووضـع 

برامج لإعـادة التـوطين التـي تنطـوي عـلى ذات الـصلة أو المؤسـسات والمـنظمات 

 . ، وتهدف هذه البرامج إلى تجنب تكرار إيذاء الضحية الوطنية غير الحكومية

وبذلك يكون المشرع المصري ما نص عليه في قانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر فـيما 

ــع  ــق م ــا يتف ــحيا ونفــسيا واجتماعي ــايتهم ص ــي علــيهم ورع ــة المجن يتعلــق بحماي

ار النصوص الواردة في برتوكول بـاليرمو والاتفاقيـة الأوربيـة للعمـل ضـد الاتجـ

 .بالبشر

  را :   تا إزا:  

من الممكن أن يستخدم الأشخاص الذين أتجر بهم بغرض الاسـتغلال في العمـل 

ــة في  ــصناعات التحويلي ــاء، صــناعة الخــدمات ال في نطاقــات مثــل الزراعــة ، البن

الــورش التــي تــستخدم العــمال بــشروط ســيئة ، وقــد نــصت بعــض التــشريعات 

 مرحلة جمـع الاسـتدلالات ، في الواجب اتخاذها الإجراءاتعلى عدد من  ةالمقارن

 تتخذ كذلك في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة ، الإجراءاتوأكدت على أن تلك 

 –ولم تفصل بينها الأمر الـذي يجـب عـلى مـأموري الـضبط القـضائي أو القـاضي 



 

)٣٩٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

وقـد .  الـضحية  لما له من أهميـة في حمايـةالإجراءاتبحسب الأحوال إعمال تلك 

 متماثلة ومستخلصة مـن المـادة الـسادسة مـن بروتوكـول الإجراءاتجاءت تلك 

 .باليرمو 

 . التي تضمنها التشريع المصري لمكافحة الاتجار بالبشرالإجراءاتومن 

الحــق في : وكــذلك التــشريعات المقارنــة في حمايــة الــضحية خــلال تلــك المرحلــة 

عنوية ، صون حرمتها الشخـصية وهويتهـا سلامة الضحية الجسدية والنفسية والم

 الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة وحـصولها عـلى الإجراءات، تبصرها ب

المعلومـات المتعلقــة بهــا بلغــة تفهمهــا ، الاسـتماع إليهــا وأخــذ آرائهــا ومــصالحها 

 .ار ، الحق في المساعدة القانونيةبعين الاعتب

مـن قـانون الاتجـار بالبـشر أنـه يجـب ) ٢٤( دة وكذلك أكد المشرع المصري في المـا

عــلى الدولــة أن تــوفر أمــاكن مناســبة لاستــضافة المجنــي علــيهم في جميــع جــرائم 

ــسمح  ــاة بحيــث ت ــك المخصــصة للجن ــصلة عــن تل ــشر وتكــون منف الاتجــار بالب

باستقبال لذويهم ومحاميهم ، وممثلي السلطات المختـصة ، وذلـك كلـه بـما لا يخـل 

 المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر بسائر الضمانات 

  : يء اأ ا ا ر ا ت اا
وا  را ا  ل:  

لاشك لتوفير الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبـشر عنـد البحـث والاسـتدلال 

لمختلفــة يحتــاج إلى خــبرات لــدى رجــال عــن جــرائم الاتجــار بالبــشر بــصورها ا



  
)٣٩٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

الضبط القضائي ، نظرا لخصوصيتها والعقبـات العراقيـل التـي تواجـه القـائمين 

عــلى جمــع الأدلــة القانونيــة عــلى وقــوع الجريمــة وضــبط مرتكبهــا ، وأهــم هــذه 

 :الصعوبات 

ــصورة الجريمــة  -١ ــان ب ــن الأحي ــع في كثــير م إن جــرائم الاتجــار بالبــشر تق

حــدود الوطنيــة ، ومــن ثــم فــان جهــود ســلطات تنفيــذ المنظمــة عــابرة لل

القــانون يمكـــن أن يعتريهــا الارتبـــاك مــن جـــراء اضــطرارها إلى جمـــع 

المعلومات وإجراء التحريات عبر الحـدود الدوليـة ، الأمـر الـذي يـؤدي 

وان كافــة الــدول لا .)١(يكـون عائقــا في جمــع المعلومــات واثبـات وقوعهــا

ريمـة ، سـواء أكانـت دول المـصدر ، أم تكاد تخلو مـن الارتبـاط بهـذه الج

الدول التي تشكل نقطة النهاية خلال عملية الانتقال من مكـان لأخـر في 

ويعـــد النـــساء والأطفـــال هـــم الـــضحايا .إطـــار تنفيـــذ هـــذه الجريمـــة 

 .الأساسيين لهذه الجريمة 

 طبيعـة هـذا النـوع مـن الإجـرام وخطورتـه حيـث تـتم في الخفـاء وتحـاط  -٢

بل العـصابات الإجراميـة المنظمـة ، الأمـر الـذي يترتـب بسرية تامة من ق

ــذه  ــا ه ــشف خفاي ــضائي في ك ــضبط الق ــام رجــال ال ــعوبات أم ــه ص علي

                                                           

 . رامي متولي القاضي-د) ١(



 

)٣٩٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 . )١(الجرائم وتعقب مرتكبها 

ــيهم  -٣ يــصعب في كثــير مــن الأحيــان التحديــد والتعــرف عــلى المجنــي عل

الذين يكونون  في الغالب واقعين تحـت تـأثير إكـراه أو تهديـد الجماعـات 

راميـة المنظمـة ، وبالتـالي يـرفض هـؤلاء المجنـي علـيهم الإدلاء بأيـة الإج

معلومات عن الجناة الأصليين تفيد التحقيـق ، وبالتـالي ينظـر إلى هـؤلاء 

ــة أخــرى  ــات قانوني ــرائم ومخالف ــاة في ج ــم جن ــي علــيهم عــلى أنه المجن

كممارسـة الـدعارة أو الــدخول غـير المـشروع للدولــة التـي ضـبط بهــا أو 

 . )٢(انين الإقامةمخالفة قو

ــي  -٤ ــة لا تنته ــة المنظم ــور الجريم ــدى ص ــشر كإح ــار بالب ــرائم الاتج إن ج

بمجرد ضبط الجنـاة فيهـا ، كـما هـو الحـال في الجـرائم العاديـة ، بـل يظـل 

الخطر قائما بعد اكتشاف الجريمة وضبط الجناة ، لوجود شـبكة إجراميـة 

                                                           

 دور أجهـزة العدالـة في الملاحقـة والتحقيـق والمحاكمـة عـن –محمد السيد عرفـه / د) ١(

  . )٢٠٠٥-جرائم الاتجار بالأطفال ،دون ناشر 

  ) ٢٣٦د رامي متولي القاضي المرجع السابق ص/ د) ٢(

 

  

  



  
)٣٩٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 القـبض عـلى ينتمون إليها ،التي تتحرك من خـلال عناصرهـا بعـد إلقـاء

الجناة الـذين نفـذوا الجريمـة ، وذلـك لطمـس الحقـائق والأدلـة وإخفـاء 

ـــسعي إلى التـــأثير عـــلى المحققـــين  ـــدات الجريمـــة ووثائقهـــا ، وال عائ

وتضليلهم بأدلة مصطنعة تارة ، وبإفسادهم والإضرار بهـم تـارة أخـرى 

 ، حيث تحتفظ الجماعات الإجرامية المنظمـة عـادة بـأموال طائلـة لإفـشال

 .التحقيق 

ــا في كثــير مــن  -٥ ــات والاســتدلال يعوزه أن الأجهــزة المختــصة بالتحري

ــين  ــين أو المحتمل ــضحايا الفعل ــد ال ــدريب في تحدي ــبرة والت ــان الخ الأحي

لجرائم الاتجـار بالبـشر ، وأثارهـا النفـسية عـلى المجنـي علـيهم وقـدرتهم 

سم هـذا النــوع مـن الإجـرام يتــ . )١(عـلى التعـاون مـع الأجهــزة المختـصة 

ــم الجماعــات  ــستعين به ــبراء ت ــن قبــل خ ــدبر م ــيط الم ــد والتخط بالتعقي

الإجرامية المنظمة ، لتحقيق الأرباح الماليـة الـصائلة ، وكـذلك مـا يتـوفر 

للجريمة وفاعليتها من إمكانيات فنية وماليـة وفـرض اخـتراق الأجهـزة 

الأمنية ، يلقـي بظلالـه الـسلبية عـلى التحقيـق ونتائجـه ، ويـضاعف مـن 

 .عوبات التي يواجهها رجال الضبط القضائي في أداء واجبهم الص

                                                           

–دراسـة مقارنـة –ار بالبـشر المواجهـة الجنائيـة لجـرائم الاتجـ– شاكر إبـراهيم الهمـوش - د) ١(

  .٣٤١ ص - ٢٠١٦- الطبعة الأولى –الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع 



 

)٣٩٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 القـرارات التـي تـم أوومن الضمانات الـواردة في قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر 

اتخاذها بموجب هذا القـانون في التـشريعات المقارنـة ، تخـصيص شـعبة لمكافحـة 

 )١(الاتجار بالبشر في مملكة  البحرين

اخليــة بتحديـد اختــصاصات مــأموري الــضبط حيـث صــدر قــرار مـن وزيــر الد

القـضائي التــابعون لـشعبة مكافحــة الاتجـار بالبــشر فـيما يتعلــق بكافـة إجــراءات 

البحـث والتحـري و الاسـتدلال عـلى النيابــة العامـة أن يقـوم بإيـداع الــضحية في 

ــا  ــت حالته ــضحية إذا كان ــداع ال ــه إي ــما ل ــواء ، ك ــصة للإي ــز المتخص ــد المراك أح

سية أو العمرية تـستدعي ذلـك أن يقـوم بإيـداعها في أحـد مراكـز الصحية أو النف

التأهيل الطبية أو النفسية وذلك لحين طلبها من قبل النيابة العامـة لـسؤالها بـشأن 

 .)١(الواقعة

 

 

                                                           

 دراسـة _ الحماية الجنائية لضحايا الاتجـار بالبـشر _علي عباس احمد الشيوخ /انظر د) ١(

 ص _ ٢٠١٧ جامعة البحرين _  رسالة دكتوراه_مقارنة في التشريع البحريني والمقارن  

٢٥٣ .  

 



  
)٣٩٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  المبحث الثاني

  الضمانات المقررة لضحايا الاتجار بالبشر

  خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة

 لحمايـة الـضحية الإجـراءاتحاكمة اتخاذ العديد من تتطلب مرحلتا التحقيق والم

ومـــن . للوصــول لحقيقـــة الجريمـــة المرتكبـــة ومرتكبهـــا وإقامـــة الـــدليل عليـــه 

ً ما يهدف إلى حماية الدليل من العبث منه أو تفويته ، فضلا عـن حمايـة الإجراءات

ا ســيما في قــضايبــل الجنــاة لاالـشهود في الواقعــة مــن الكيــد أو الإضرار بهــم مـن ق

ًالاتجار بالبشر ، حيـث أن تلـك الجـرائم غالبـا مـا ترتكـب مـن قبـل عـصابات أو 

 الإجـراءاتجماعات منظمة الأمر الذي يستلزم معه من المـشرع تحديـد عـدد مـن 

 .لتحقيق هذه الغاية التي تضمن السرية 

ــشريعاتها  ــنص في ت ــلى ال ــة عليــه ع ــدول الموقع ــاليرمو ال ــث بروتوكــول ب وقــد ح

ً الكفيلة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر إيمانـا مـن الإجراءات من الوطنية على عدد

البروتوكول بضرورة النص عليها والعمل على الأخذ بها لمكافحـة هـذه الجريمـة 

 بـما نـص عليـه )١(لذلك أخذت بعض قوانين الاتجار بالبـشر. وحماية المجني عليه 

                                                           

 مـن القـانون العـربي ٣٠ مـن قـانون الاتجـار بالبـشر المـصري ، والمـادة ٣٢انظر المادة  )١(

مـن قـانون ) ٢(ًمكـررا والمـادة ) ١( من وثيقة أبـو ظبـي ، والمـادة ١٣الاسترشادي والمادة 

 مــن القــانون العــماني لمكافحــة الاتجــار بالبــشر ،) ٥(مكافحـة الاتجــار بالبــشر الإمــاراتي ، والمــادة 

 .من القانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر ) ٦(المادة و



 

)٣٩٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ــن  ــد م ــه العدي ــصت علي ــول ون ــراءاتالبروتوك ــب االإج ــي يتطل ــا في  الت تخاذه

مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، إلا أن ذلك لا يمنـع سـلطة التحقيـق أو المحاكمـة 

 الجنائيـة الهادفـة إلى الإجـراءات المنصوص عليها في قـانون الإجراءاتمن إعمال 

 الإجـراءاتحماية المجني عليه أو الشهود أو المحافظة على الـدليل أو تقويتـه ، أو 

مكن الرجوع للقانون الأخير فيما لم تـنص عليـه تلـك المتعلقة بالمحاكمة ، حيث ي

 المطلـوب اتخاذهـا سـواء في الإجـراءاتالقوانين الخاصة لأنها لم تـنص عـلى كافـة 

 على النحـو سـالف الإجراءاتمرحلة التحقيق أو المحاكمة ومن أجل بيان تلك 

 الواجـب اتخاذهـا لحمايـة الـضحية في جـرائم الإجـراءاتسـيما أن بعـض البيان لا

الاتجـار بالبـشر مماثلـة في مرحلتـي التحقيـق والمحاكمـة والـبعض الآخـر مقتــصر 

ــرى ، وأن  ــة دون الأخ ــراءاتعــلى مرحل ــن في المتــشابهة الإج ــر م ــرحلتين أكث  الم

 مـع الإجـراءات الخاصة بكل مرحلة ، فقد ارتأى الباحث دمج تلك الإجراءات

ًحلة ، وذلك وفقا لما يستلزمه البحـث مـن ضـوابط بيان الأحكام الخاصة بكل مر

ــك  ــث أن تل ــررة ، وحي ــراءاتمق ــانون الإج ــه ق ــص علي ــضها ن ــراءات بع  الإج

الجنائية ، والبعض الآخر تضمنها قانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر، ونقتـصر عـلى 

ــضحايا دور مــا ــن ضــمانات ل ــانون مكافحــة الاتجــار بالبــشر م ــنص عليــه في ق  ال

ـــشر ، ـــار بالب ـــوض في الاتج ـــراءات دون الخ ـــانون الإج ـــا في ق ـــصوص عليه  المن

 الجنائية باعتبارها قواعد عامة تطبق على كل الجرائم بـما فيهـا جـرائم الإجراءات

الاتجار بالبشر ،  لـذلك سـنتناول مـن خـلال هـذا المبحـث الـضمانات التـي نـص 



  
)٣٩٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ايا ، عليهــا قــانون الاتجــار بالبــشر المــصري، والتــشريعات المقارنــة  لحمايــة الــضح

والجهود الوطنية التي تبذلها الدولـة مـن خـلال إنـشاء لجـان متخصـصة لمكافحـة 

جرائم الاتجار بالبشر في التشريع المصري والمقارن ، وسـيتم  تقـسم هـذا المبحـث 

 :إلى مطلبين 

 .الضمانات الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالبشر  : المطلب الأول

 .لمكافحة الاتجار بالبشر في التشريعات المقارنة  الجهود الوطنية  :المطلب الثاني



 

)٤٠٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

  المطلب الأول 

  الضمانات الواردة في قانون

  مكافحة الاتجار بالبشر

ــشريعات الخاصــة  ــصري وبعــض الت ــشر الم ــانون مكافحــة الاتجــار بالب تــضمن ق

بمكافحة الاتجار بالبشر العديد من الضمانات التي لا بـد مـن مراعاتهـا مـن أجـل 

ة سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمـة ، وتلـك الـضمانات الـواردة حماية الضحي

في التشريعات المقارنة قد اسـتمدت أغلبهـا مـن بروتوكـول بـاليرمو الـذي حـث 

وســنتناول مــن .  الكفيلــة بتلـك الحمايــة الإجــراءاتالـدول عــلى اتخــاذ عـدد مــن 

شر المـصري خلال هذا المطلب الضمانات الـواردة في قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـ

ــة لمكافحــة  ــب الجهــود الوطني ــض التــشريعات العربيــة إلى جان مقارنــة بهــا في بع

 .الاتجار بالبشر

أو :  را   ا اءاتاممة اوا :  

راعى المـشرع المـصري لمكافحـة الاتجـار بالبـشر كفالـة حقـوق وضـمانات المجنـي 

منـه عـلى حـق المجنـي ) ج/٢٣(شر فـنص في المـادة عليهم في جـرائم الاتجـار بالبـ

 الإداريـــة والقانونيـــة والقـــضائية ذات الـــصلة ، الإجراءاتعليـــه في تبـــصرته بـــ

عـلى حقـه في الاسـتماع ) د(وحصوله على المعلومات المتعلقة بها ، ونصت الفقـرة 

 الإجـراءاتإليـه ،واخـذ أرائـه ومـصالحه بعـين الاعتبـار وذلـك في كافـة مراحـل 

، وقــد أكــد المــشرع المــصري )! هــامش(يــة ، وبــما لا يمــس حقــوق الــدفاع الجنائ



  
)٤٠١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

من نفس المادة غلى حـق المجنـي عليـه في المـساعدة القانونيـة ، ) ه (أيضا في الفقرة 

وبصفة خاصة الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فـإذا لم 

 المحكمـة بحـسب الأحـوال أن يكن قد أختار محاميا وجب على النيابـة العامـة أو

 الجنائيـة بـشان الإجـراءاتتندب له محاميا ،وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون 

إضـافة إلى ذلـك ولتـوفير اكـبر قـدر مـن الحمايـة )٢هـامش (.ندب محـام للمـتهم 

للمجنـي علـيهم أكـد المــشرع المـصري لمكافحـة الاتجـار بالبــشر عـلى انـه في جميــع 

 ما يكفل توفير الحمايـة للمجنـي الإجراءاتة المختصة من الأحوال تتخذ المحكم

عليه والشهود وعدم التأثير عليهم ،وما قد يقتضيه ذلك من عـدم الإفـصاح عـن 

هــويتهم ، وذلــك كلــه دون الإخــلال بحــق الــدفاع وبمقتــضيات مبــدأ المواجهــة 

 )٣هامش .(للخصوم 

 م :  ا إ:   

ــب في بعــض صــور الاســتغلا ــه في جريمــة الاتجــار بالبــشر يرتك ل للمجنــي علي

ــه أفعــالا مجرمــة وفقــا لأحكــام القــانون ، منهــا إجبــاره عــلى ممارســة  ًالمجنــي علي ً

الفجور أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي تجـاه آخـر أو بيـع الأعـضاء وعـلى الـرغم 

مــن ذلــك فــإن القــانون لا يعاقــب المجنــي عليــه عــلى مــا صــدر منــه مــن ســلوك 

مي وذلك لامتناع مسئوليته على الجرم لأنه قد أتى به من غـير اختيـار ، وقـد إجرا

ًأكد قـانون الاتجـار بالبـشر المـصري عـلى ذلـك بأنـه لا يعـد المجنـي عليـه مـسئولا 



 

)٤٠٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نـشأت أو 

 .)١(ًارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه

لي يكون مـن الـضروري إفهـام المجنـي عليـه بحقوقـه القانونيـة وذلـك عـن وبالتا

ــستطيع  ــه ي ــذي بموجب ــانوني ال ــق الق ــسلوك الطري ــه ب ــاده أو توجيه ــق إرش طري

ــدني  ــالحق الم ــاء ب ــه الادع ــه ومثال ــه بحق ــذي ارتكب ــرم ال ــن الج ــاني ع ــاة الج مقاض

 توكيـل محـام أو توجيهـه إلى. للمطالبة عن الأضرار الماديـة والمعنويـة التـي لحقتـه 

لمتابعــة الــدعوى الجنائيــة مــن خــلال الادعــاء بــالحق المــدني أمــام جهــة التحقيــق 

  .الإجراءاتومتابعة سير الدعوى فيها وإحاطة ذوى المجني عليه بتلك 

  : ذاءاتاا  وا ا  ا 
:   

 بالبـشر ســواء أثنــاء التحقيــق أو مـن الــضمانات التــي نـص عليهــا قــانون الاتجــار

ــايتهم  ــيهم ومــساعدتهم ورع ــة المجنــي عل ــة حماي ــل الدول المحاكمــة هــي أن تكف

ًصحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا وإعـادة تـأهيلهم ودمجهـم في المجتمـع في إطـار  ً ً ً

ــسانية ــل الــسير في ســماع أقــوال المجنــي عليــه ضرورة . )٢(الكرامــة الإن فــلا بــد قب

تـه الـصحية أو النفـسية لمـا في ذلـك مـن أهميـة في سرد الواقعـة ، الوقوف على حال

                                                           

 . من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ٢١المادة ) ١(

 . من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ٢٢انظر المادة  )٢(



  
)٤٠٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

وللوقوف على ذلـك يجـب الاطـلاع عـلى التقـارير الطبيـة المرفقـة في الـشكوى إن 

وجـدت أو سـؤاله عنهـا فـإذا تبـين حاجــة المجنـي عليـه لتلـك الرعايـة الطبيــة أو 

لأن مـن شـأن النفسية يجب توفيرها وإن تطلب الأمر إرجاء التحقيق لميعاد آخـر 

 .توفرها تهيئة المجني عليه للاستجابة للأسئلة الموجهة له والرد عليها 

ومن بـاب المتابعـة لحالـة المجنـي عليـه مـن الأهميـة بمكـان ضرورة تزويـد النيابـة 

العامـة بـصفة دوريـة بتقــارير دوريـة بـشأن حالتـه الــصحية مـن أجـل أن يــتمكن 

إجراءات سـواء بتـسهيل سـفر الـضحية عضو النيابة العامة من اتخاذ ما يلزم من 

ــا ويرغــب في المغــادرة أو إضــافة تلــك التقــارير في ملــف الادعــاء  ًإذا كــان أجنبي

 .بالحق المدني إن لزم الأمر 

 را :اء أو ا ا اا أ   ا و:   

تطلـب حالتـه من أوجه الحمايـة الجنائيـة للمجنـي عليـه خاصـة الأجنبـي أو مـن ت

توفير مركز من أجل إيوائه لحمايته أو تأهيله ، استلزم القانون تـوفير هـذه المراكـز 

ونظم إنشائها وتبعيتها على النحو السابق بيانه ، وقد أكد قانون مكافحـة الاتجـار 

ــك  ــن تل ــصلة ع ــاكن منف ــذه المراكــز أو الأم ــون ه ــصري عــلى أن تك ــشر الم بالب

تقبالهم لـذويهم ومحـاميهم وممـثلي الـسلطات المخصصة للجناة بحيث تسمح باس



 

)٤٠٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

المختصة وذلك كله بـما لا يخـل بـسائر الـضمانات المقـررة في هـذا الـشأن في قـانون 

 .)١(الطفل أو أي قانون آخر

ومن الأهمية بمكان إيداع المجني عليهم بتلك المراكز بعد الانتهـاء مـن التحقيـق 

تأهيل ومـن أجـل أن تـتمكن جهـة لتوفير كافة الضمانات المطلوبة لهم من حماية و

التحقيق من الوصول إليه في حالة تطلب الأمر سواء أمامها مـرة أخـرى أو أمـام 

ًالمحكمة المختصة لاحقا ، ذلـك أن لتلـك الجهـة الحـق في الإبقـاء عليـه في الدولـة 

 .إذا لزم الأمر ذلك 

 :ا ا    ا ا  ةا ر
:   

لاشـك أن المجنـي عليــه هـو أحــد الـشهود في الواقعـة في قــضايا الاتجـار بالبــشر ، 

لذلك أفـرد لـه المـشرع حمايـة خاصـة فـئ كافـة مراحـل الـدعوى هـذا إلى جانـب 

 الجنائيـة وبـما لا الإجـراءاتحمايته كـشاهد عنـد الإدلاء بأقوالـه في كافـة مراحـل 

 .)٢(يمس حقوق الدفاع

                                                           

 مـن قـانون مكافحـة ٢٥١ من قانون الاتجار بالبـشر المـصري ، والمـادة ٢٤انظر المادة  )١(

 .٢٠٠٨لسنة ) ١(البشر البحريني رقم الاتجار ب

 . من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ٢٣المادة  )٢(



  
)٤٠٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ًن التحقيـق مـع المجنـي عليـه سـواء كـان مواطنـا أو أجنبيـا قـد لا فبعد الانتهاء م ً

ًيستلزم إيداعـه في أحـد المراكـز المتخصـصة لأي سـبب كـان فمـثلا قـد يكـون لـه 

ــة  ــوفير الحماي ــة ضرورة ت ــة العام ــك ، وارتــأت النياب ــا إلى ذل ــة أو م أهــل في الدول

بغيــة المــساس ًالأمنيـة لــه خوفــا مــن الإضرار بــه ســواء مـن الجنــاة بــشكل مبــاشر 

ًبسلامة جسمه أو التأثير عليه لتغيير أقواله لاحقا أمـام جهـة التحقيـق إذا تطلـب 

الأمر إعادة استدعائه أو أمام المحكمة ، ففي هذه الحالة يجـب عـلى النيابـة العامـة 

 .التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير هذه الحماية الأمنية عند الحاجة لها

د : دة اإن أ إن ط إ  :  

أوكل قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري إلى الجهـات المختـصة ممثلـة في وزارة 

ــديم كافــة  ــصلية بالخــارج تق ــا الدبلوماســية والقن ــن خــلال بعثاته ــة م الخارجي

المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبـشر وذلـك 

ع السلطة المختصة في الدول المعتمدة لـديها ، وعـلى الأخـص إعـادتهم بالتنسيق م

إلى مـصر وعـلى نحـو آمـن وسريــع ، وتتـولى وزارة الخارجيـة في الـدول الأخــرى 

 .)١(تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية

                                                           

 مـن قـانون ١٦ مـن قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر المـصري، والمـادة ٢٥انظر المـادة  )١(

  . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة١٥مكافحة الاتجار المصري ،والمادة 



 

)٤٠٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ــشر المــصري عــلى تقــ ــالي حــرص قــانون مكافحــة الاتجــار بالب ديم كافــة وبالت

المساعدات الممكنة للمجنـي علـيهم سـواء كـانوا مـصريين أو أجانـب في جـرائم 

ـــشر  ـــية . الاتجـــار بالب ـــلال بعثاتهـــا الدبلوماس ـــة مـــن خ ـــولى وزارة الخارجي وتت

والقنصلية بإعادة المصري إلى مصر في سلام وأمـان وإعـادة المـواطن الأجنبـي إلى 

 . له بلده على وجه السرعة ومع توفير أقصى حماية

 :م  مق اا   را  ن
  :اي

ــشر  ــعيه في مكافحــة الاتجــار بالب ــشرع المــصري في إطــار س ــع الم ــاق –توس  في نط

سريان أحكام هذا القانون ليشمل الآخذ بمبدأ عالميـة القاعـدة الجنائيـة ، والـذي 

ائم الاتجــار بالبــشر التــي يــتم يــنص عــلى اختــصاص المحــاكم المــصرية بنظــر جــر

ــا كــان مكــان ارتكــاب  القــبض عــلى مرتكبهــا في مــصر ، أيــا كانــت جنــسيته وأي

جريمته ،ليشمل تطبيق هـذا القـانون اختـصاص المحـاكم المـصرية بنظـر جـرائم 

الاتجار بالبشر التي لم تقـع بمـصر ولم ترتكـب مـن شـخص مـصري ، متـى وجـد 

ــاعلا ــان ف ــواء أك ــصر س ــة بم ــب الجريم ــة مرتك ــدأ العالمي ــا لمب ــا ، تطبيق  أو شريك

ــدأ –في إطــار هــذا القــانون  –كــما أخــذ المــشرع المــصري .القاعــدة الجنائيــة   بمب

الشخصية السلبية للقاعـدة الجنائيـة والتـي تقـضي باختـصاص المحـاكم المـصرية 

 . بنظر القضايا التي تقع على مصريين حتى ولو وقعت من أجنبي خارج مصر

  
  



  
)٤٠٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 
  : ءإم را  ة وق:   

حــرص قــانون مكافحــة الاتجــار بالبــشر المــصري عــلى إنــشاء صــندوق لمــساعدة 

الضحايا في جرائم الاتجـار بالبـشر ، تكـون مهمتـه الأساسـية تقـديم المـساعدات 

المالية للمجني علـيهم في تلـك الجـرائم وممـن لحقهـم أضرار مـن جـراء ارتكـاب 

ويكون لهذا الصندوق الشخصية الاعتبارية العامـة ، وتتبـع هذه الجرائم قبلهم ، 

ــد اختــصاصاته ،  ــذا الــصندوق وتحدي ــم تنظــيم ه ــوزراء ، وت ــس ال ــيس مجل رئ

 .ومصادر تمويله بقرار من رئيس الجمهورية 

ــا في هــذا  ــصوص عليه ــرائم المن ــضي بهــا في الج ــات المق ــصيلة الغرام ــؤول ح وت

قـــل التـــي يحكـــم بمـــصادرتها إلى القـــانون ، والأمـــوال والأدوات ووســـائل الن

الصندوق مباشرة ، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمـنح والهبـات مـن الجهـات 

 .)١(الوطنية والأجنبية

ًوبذلك يكون المشرع المصري حريصا كل الحـرص عـلى تـوفير كافـة المـساعدات 

ًالماليــة لــضحايا جــرائم الاتجــار بالبــشر نظــرا لمــا يتعرضــون لــه مــن أضرار ماديــة 

 .معنوية من خلال إنشاء هذا الصندوق و

  
  
  

                                                           

 . من قانون الاتجار بالبشر المصري ٢٧لمادة ا )١(



 

)٤٠٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  
 : را  طا ء اإم:   

 التي نصت عـلى إنـشاء لجنـة )١(يأتي المشرع المصري على قائمة التشريعات العربية

ًوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دون أن تحدد أعضاءها تاركا للقـرار الـذي يـصدر 

 .ديد الأعضاء ورئاستها من مجلس الوزراء تح

 تنـشأ " من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري عـلى أنـه ٢٨حيث نصت المادة 

لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبـع رئـيس مجلـس الـوزراء تخـتص بالتنـسيق 

عــلى المــستوى الــوطني بــين الــسياسات والخطــط والــبرامج الموضــوعية لمكافحــة 

جنــي علــيهم وتقــديم الخــدمات لهــم وحمايــة الــشهود ، الاتجــار بالبــشر وحمايــة الم

ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديـد اختـصاصاتها الأخـرى وتـشكيلها قـرار مـن 

  ."مجلس الوزراء 

 والـذي نـص عـلى أن ٢٠١٠لـسنة ) ٢٣٥٣( صدر قرار رئـيس مجلـس الـوزراء 

ً يختار رئيس مجلـس الـوزراء مـن بـين الخـبراء المتخصـصين في الموضـوع رئيـسا"

وتـشكل اللجنـة مـن ممثلـين . للجنة يتولى منصبه لمدة ثلاثة أعوام قابلـة للتجديـد 

                                                           

انظر المادة السابعة عشر من وثيقة أبـو ظبـي للنظـام الموحـد لمكافحـة الاتجـار بالبـشر  )١(

 قـانون مكافحــة الاتجـار بالبــشر  مـن١٣ ، ١٢ والمــادة –لـدول مجلـس التعــاون الخليجـي 

 مـن قـانون ٢٢ينـي ، والمـادة  من قانون مكافحة الاتجـار بالبـشر البحر٨ المادة – ماراتيالإ

 .مكافحة الاتجار بالبشر العماني 



  
)٤٠٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 – الإعـلام – الـصحة – الـدفاع – العـدل – الداخليـة –الخارجية ( عن وزارات 

 – التعلـيم العـالي – القـوى العاملـة والهجـرة – الـسياحة –التـضامن الاجتماعـي 

ــة والتعلــيم  ــا– الأسرة والــسكان –التربي  – النيابــة العامــة –برات العامــة  المخ

ــة –المجلــس القــومي لحقــوق الإنــسان  ــة أن )  المــرأة – الأمومــة – الطفول وللجن

 الـوزارات والهيئـات فيتستعين بمن ترى من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين 

ــات  ــات المعلوم ــذه الجه ــن ه ــب م ــدني وأن تطل ــع الم ــة والمجتم ــز البحثي والمراك

 التـي تـساعدها عـلى القيـام بأعمالهـا ويجـوز للجنـة أن تنـشأ والوثائق والدراسات

ــه  ــة لبحــث موضــوع بعين ًمــن بــين أعــضائها أو مــن غــيرهم لجنــة أو لجانــا فرعي

وعرضه على اللجنـة الوطنيـة ، أو تـشكل مـن بـين أعـضائها لجنـة أو لجـان تعهـد 

إليهـا بـبعض الاختـصاصات ولقـد حـدد قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء عـدد مـن 

ات والمهام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتعـين عليهـا القيـام الاختصاص

 .بها

مـن قـانون ) ٢٨(ويرى الباحث أن المشرع المـصري كـان موفقـا في صـياغة المـادة 

ــس  ــريس مجل ــة ب ــة ممثل ــسلطة التنفيذي ــوض ال ــدما ف ــشر عن مكافحــة الاتجــار بالب

شر ، ولم يقحـم نفـسه بهـذا الوزراء لتشكيل اللجنة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبـ

الموضـوع باعتبارهـا مـسألة إجرائيـة قابلــة للتعـديل والتغيـير حـسب الظــروف ، 

وبذلك أعطى المشرع مرونة في تشكيل اللجنـة الوطنيـة مـن خـلال قـرار يـصدره 

رئيس مجلس الوزراء ، والذي يكون مـن الـسهولة بمكـان تعديلـه كلـما اقتـضت 



 

)٤١٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

مجلـس الـوزراء بتـشكيل اللجنـة الوطنيـة الظروف ذلك ، وقد جاء قـرار رئـيس 

متوافقا مع رؤية وسياسات المشرع في المكافحة الشاملة لهذا النـوع مـن الجـرائم ، 

حيث جاءت اللجنة برئاسة أحد الخـبراء المتخصـصين في مجـال مكافحـة جـرائم 

الاتجـار بالبـشر ، وتـشمل في عـضويتها ممــثلي كافـة الأجهـزة ومؤسـسات الدولــة 

عنية بحقوق الإنـسان بـشكل عـام ، والمـرأة والطفـل بـشكل خـاص ، والهيئات الم

وبمكافحــة جــرائم الاتجــار بالبــشر ، ســواء عــلى الــصعيد الأمنــي أو القــانوني أو 

الـخ ، وهـذا ......القضائي أو الاجتماعي أو السياحي أو التعليمي أو الإعلامي 

ــة إجــراءات وسياســات ــر كبــير بفاعلي ــه أث ــة التــشكيل المتنــوع ســيكون ل  اللجن

المستقبلية في المكافحة الشاملة لهذا النوع من الإجرام على جميـع الأصـعدة ،وقايـة 

 . ومنعا وقمعا ومعالجة الآثار المترتبة عليه 

 



  
)٤١١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  المطلب  الثاني

  الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

  في التشريعات المقارنة

ة الاتجـار بالبـشر ّحث بروتوكول باليرمو الـدول الأطـراف عـلى مكافحـة جريمـ

ًبكافــة الأوجــه بــدءا مــن ســن تــشريعات تكــافح هــذه الجريمــة ، وإنــشاء لجــان 

ومن التشريعات المقارنة الـذي حـرص عـلى حمايـة المجنـي .متخصصة لمكافحتها

عليهم في جرائم الاتجار بالبـشر المـشرع البحرينـي فقـد نـص عـلى إنـشاء اللجـان 

 . خاصالمتخصصة في قانون مكافحة الاتجار بالأش

 من المشرع بأهمية منع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والـذي يـستلزم مـن اًوإيمان

لجـان متخصـصة سـواء مـن أجـل وضـع الـبرامج اللازمـة لمنـع أجل ذلك إنشاء 

 .ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر أو حماية ضحايا هذه الجريمة بعد وقوعها

المختــصة للقيــام بتلــك مــن أجــل تلــك الغايــة تــم الــنص عــلى عــدد مــن اللجــان 

 وتحديد اختصاص كل منها، وذلـك مـن أجـل تحديـد دور كـل منهـا الإجراءات

 .واختصاصها ولضمان عدم تداخل اختصاص كل منها مع الأخرى

 المتخـذة مـن قبـل الإجـراءاتذلك أن بيان أوجه عمل كل منها من شأنه تسهيل 

ة اللازمـة للـضحية عـلى نحـو اللجنة مما يفضي في النهاية إلى تقرير الحمايـة الجنائيـ

لمختـصة لعمـل أوفق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى ضـمان مراقبـة الجهـات ا



 

)٤١٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

سيما فـيما يتعلـق بموضـوع وضـع الاسـتراتيجيات العامـة، وسير هذه اللجان، لا

نـص عليـه  وسـنعرض مـا.أو التوعيـة بمخـاطر هـذه الجريمـة وسـبل مكافحتهـا

ـــار المـــشرع في مملكـــة البحـــرين مـــن لجـــان مت ـــصة لمكافحـــة جـــرائم الاتج خص

ــبعض التــشريعات   ومــدى ىالأخــربالأشــخاص واختــصاصاتها ، ومقارنتهــا ب

اتفاقها مع ما جاء في بروتوكول باليرمو والاتفاقية الأوربيـة للعمـل ضـد الاتجـار 

 .بالبشر لحماية ضحايا الاتجار بالبشر 

 : لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي
 

 .اللجان المختصة لمكافحة الاتجار بالبشر: الفرع الأول

 .اختصاص اللجان المختصة لمكافحة الاتجار بالبشر: الفرع الثاني



  
)٤١٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  الفرع الأول

  اللجان المختصة لمكافحة الاتجار بالبشر 

مـن التـشريعات العربيـة التــي أنـشأت لجـان متخصــصة لمكافحـة الاتجـار بالبــشر 

بحرينـي فقـد نـص عـلى ثـلاث لجـان وهـي اللجنــة قـانون الاتجـار بالأشـخاص ال

بالأشـخاص، ولجنـة تقيـيم وضـعية الـضحايا الأجانـب الوطنية لمكافحة الاتجار 

 .للاتجار بالأشخاص، ومراكز إيواء المجني عليهم بجرائم الاتجار بالأشخاص

 وسـوف ينـاقش الباحـث تـشكيل كـل لجنـة مـن تلـك اللجـان الـواردة في قـانون 

ـــار ب ـــة الاتج ـــواردة في مكافح ـــك ال ـــع تل ـــا م ـــي ومقارنته ـــخاص البحرين الأش

 :التشريعات المقارنة على النحو التالي

 .اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: ًأولا

 .لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالبشر: اًثاني

 .مركز إيواء المجني عليهم بجرائم الاتجار بالبشر: اًثالث

أو :ا ا را  ط:  

حث بروتوكول باليرمو الدول الموقعة عليه على القيام بوضع سياسـات وبـرامج 

وتدابير من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال التعـاون مـع المـنظمات 

 .  )١(ر عناصر المجتمعغير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائ

                                                           

 .من بروتوكول باليرمو)  الفقرة الثالثة٩( المادة )١(



 

)٤١٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ن من أجل إعمال تلك المبادئ في تشكيل لجنة متخصصة تـضم ومن الأهمية بمكا

ــة  ــسياسات لمكافح ــك ال ــع تل ــل وض ــن أج ــة م ــات ذات العلاق ــن الجه ــددا م ًع

الجريمة، لذلك جـاءت التـشريعات بـالنص عـلى لجنـة تقـوم بهـذا الاختـصاص، 

ــشر في  ــة لمكافحــة الاتجــار بالب ــشكيل اللجنــة الوطني ــتم بحــث ت لــذلك ســوف ي

 :، والتشريعات المقارنة على النحو التاليالتشريع البحريني

١-     ا   را  طا ا  

ا: 

إن قانون الاتجار بالأشخاص البحريني نـص عـلى إنـشاء هـذه اللجنـة بقـرار مـن 

وزير الخارجية، وتضم في عـضويتها ممثلـين عـن الجهـات الرسـمية التـي يحـددها 

ط القانون أن تتضمن هذه اللجنة على وجه الخصوص ممثلـين عـن القرار، واشتر

رات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظـيم اوز

ســوق العمـــل، وممثلــين عـــن ثــلاث جمعيـــات أهليــة يرشـــحها وزيــر التنميـــة 

 . )١(الاجتماعية

ر للقـرار الـذي يـصدر مـن ًويلاحظ أن القانون لم يحدد رئيس اللجنة، تاركا الأمـ

وزير الخارجية بتحديد أعضاء اللجنة، حيث أن القانون لم يقيد الـوزير في العـدد 

ٌولا الجهات الممثلة في اللجنة، وإنما حدد بعض الجهات فقط التي يـشترط تمثيلهـا 

                                                           

 .المادة الثامنة من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص البحريني) ١(



  
)٤١٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

وأحسن المشرع في عدم تحديد العدد وذلك مـن أجـل سـهولة ومرونـة . في اللجنة

ًفي القــرار وفقــا للحاجــة، ذلــك أن الــنص عــلى تعيــين عــدد الإضــافة والتعــديل 

 . وجهات محددة في القانون من شأنه عرقلة الإضافة أو التعديل في العدد

وقد صدر أول قرار بتشكيل لهذه اللجنـة برئاسـة وكيـل وزارة الخارجيـة، 

وضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجيـة، والداخليـة، و العـدل، 

ّة الاجتماعية، وهيئة تنظـيم سـوق العمـل، ووزارة الإعـلام، ووممثـل عـن والتنمي

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وممثل عن جمعية نهضة فتـاة البحـرين، وممثـل 

 .)١(عن جمعية حماية العمال الوافدين

ـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الاتجـــار  ـــاني بإعـــادة تـــشكيل اللجن ثـــم صـــدر القـــرار الث

ل وزارة الخارجيــة وضــمت في عــضويتها ممثلــين عــن بالأشــخاص برئاســة وكيــ

الوزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية، وهيئـة تنظـيم سـوق 

العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وممثل عن الجمعية البحرينية لحقـوق الإنـسان، 

 .)٢(وممثل عن جمعية نهضة فتاة البحرين، وممثل عن جمعية العمال الوافدين

                                                           

 -٢٠٠٨ مـايو ٢٧ الصادر عن وزير الخارجية بتـاريخ ٢٠٠٨لسنة ) ١(القرار رقم  )١(

 .١٢/٦/٢٠٠٨ بتاريخ -٢٨٤٧ريدة الرسمية رقم منشور في الج

 - ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ الصادر عن وزير الخارجية بتاريخ ٢٠٠٩لسنة ) ١( القرار رقم )٢(

 .١٢/١١/٢٠٠٩ بتاريخ -٢٩٢١منشور في الجريدة الرسمية رقم 



 

)٤١٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

وآخـر قـرار صــدر بإعـادة تــشكيل هـذه اللجنــة برئاسـة الــرئيس التنفيـذي لهيئــة 

ــة  ــوزارات الخارجي ــين عــن ال ــمت في عــضويتها ممثل ــوق العمــل، وض تنظــيم س

والداخلية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئـة 

طـوعي، وممثـل عـن تنظيم سـوق العمـل، وممثـل عـن جمعيـة البحـرين للعمـل الت

ــوق  ــادئ لحق ــة مب ــن جمعي ــل ع ــة، وممث ــة للمــسئولية الاجتماعي ــة البحريني الجمعي

 .)١(انالإنس

 اًالاتجـار بالأشـخاص قـد جـاء متوافقـيتضح ممـا سـبق أن قـانون مكافحـة 

بالمتطلبـات التـي نـص عليهـا بروتوكـول بـاليرمو بـشأن تـشكيل اللجنـة الوطنيــة 

 .ت الممثلة فيهالمكافحة الاتجار بالأشخاص، والجها

  ا اط  ار   ات   -٢

رما: 

 عـلى إنـشاء لجنـة )٣( ووثيقـة أبـو ظبـي)٢(نص القانون العـربي الاسترشـادي

 .وطنية مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار يحدد مستوى تمثيلها

                                                           

 -٢٠١٥ مـايو ٦ الصادر عـن وزيـر الخارجيـة بتـاريخ ٢٠١٥لسنة ) ٧( القرار رقم )١(

 .١٤/٥/٢٠١٥ بتاريخ -٣٢٠٩ريدة الرسمية رقم منشور في الج

 . من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر) ٤٠(المادة  )٢(

المادة السابعة عشر من وثيقة أبو ظبي للنظـام الموحـد لمكافحـة الاتجـار بالبـشر لـدول  )٣(

 .مجلس التعاون الخليجي



  
)٤١٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

نـشاء لجنـة وطنيـة لمكافحـة  عـلى إ)١(وقد نصت بعـض التـشريعات المقارنـة

 للقــرار الــذي يــصدر مــن مجلــس اًالبــشر دون أن تحــدد أعــضاءها تاركــالاتجــار ب

 .الوزراء تحديد الأعضاء ورئاستها

أما القانون الأردني فقد نص على تشكيل اللجنة برئاسة وزير وممثلين عـن 

ق كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والمفـوض العـام للمركـز الـوطني لحقـو

الإنسان ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعيـة ووزارة الـصناعة والتجـارة 

ووزارة الــصحة وأحــد كبــار ضــباط الأمــن العــام وأمــين عــام المجلــس الــوطني 

لشؤون الأسرة، على أن يتم تسمية الأعـضاء مـن قبـل الـوزير المخـتص أو المـدير 

 .)٢(المعني

ثلين عن عـدة جهـات رسـمية ويتضح بأن الغرض من تشكيل اللجنة بمم

ــو  ــشائها وه ــن إن ــرض م ــق الغ ــن شــأنه تحقي ــة م ــمية في جهــات مختلف وغــير رس

ة منوطـة بـه في مـ ومهاًار بالبـشر، حيـث أن لكـل ممثـل دورمكافحة جريمة الاتجـ

واجب عمله على ضـوئها بالإمكـان الاسـتعانة في تحقيـق المهـام والاختـصاصات 

اللجنـة، إلا أنـه مـن المستحـسن إضـافة المنصوص عليها في القـانون كمهـام لهـذه 

تمثيل لوزارة الصحة لهذه اللجنة لأنه مـن الأهميـة بمكـان تعريـف الطـاقم الطبـي 

                                                           

 .ني والمصريالإماراتي والعما: منها القوانين )١(

 .من قانون منع الاتجار بالبشر الأردني) ٤(المادة  )٢(



 

)٤١٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

بالشروط الواجب التحقق منها للتأكد مـن كـون المـصابة ضـحية الاتجـار بالبـشر 

 .من عدمه

لم تنص القوانين الجزائري واللبناني والقطري والكويتي المتعلقة بمكافحـة 

 . تجار بالبشر على تشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة الاتجار بالبشرالا

ًم :و   ر ما ا :  

المشرع البحريني نص على تشكيل لجنة تقييم وضـعية الـضحايا الأجانـب 

 لجنـة تقيـيم وضـعية الـضحايا الأجانـب للاتجـار "ّللاتجار بالبشر تحـت  مـسمى 

 .  ، بينما لم تنص باقي التشريعات على هذه اللجنة"شخاصبالأ

ونص المشرع على أن تنشأ هذه اللجنة بقرار من وزير التنميـة الاجتماعيـة، 

أما تـشكيلها، فتـشكل مـن ممثلـين عـن كـل مـن وزارة الخارجيـة والإدارة العامـة 

ــة الاجتما ــة، ووزارة التنمي ــة بــوزارة الداخلي ــوازات والإقام ــة، للجنــسية والج عي

 . )١(وهيئة تنظيم سوق العمل

                                                           

 . المادة السابعة من قانون الاتجار بالأشخاص البحريني )١(



  
)٤١٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

وكل جهة من الجهات سالفة البيان ترشح ممثلين عنها لتمثيلها، أمـا بـشأن 

 .)١(رئاسة اللجنة فيختاره وزير التنمية الاجتماعية

ً :اء اإ ا  را   :  

         ١-  ا    اء اإ ا    ر
ا ا:  

نص المشرع البحريني عـلى إنـشاء أمـاكن تخـتص بـإيواء المجنـي علـيهم في 

 .جرائم الاتجار بالبشر

لا شـك بــأن تخــصيص أمــاكن أو دور لإيـواء المجنــي علــيهم في مثــل هــذه 

الجرائم له الـدور الكبـير لإعـادة تـأهيلهم أو منـع الـضحية المحتملـة مـن أن تقـع 

ذه الجرائم، فضلا عن ذلك من أجل إسباغ الحماية لهم مـن التعـرض لهـا فريسة له

سواء أثناء التحقيق أو سير المحاكمة للتـأثير عليهـا مـن العـدول عـن أقـوالهم أو 

 .الإضرار بهم

                                                           
 الـصادر مـن وزيـرة التنميـة الاجتماعيـة بتـاريخ ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٠( صدر قرار رقم ) ١(

 وصـدر ،٢١/٨/٢٠٠٨ بتـاريخ ٢٨٥٧ منشور في الجريمة الرسمية رقـم ٦/٨/٢٠٠٨

 منشور في – ٢٠١١ مارس ٣١ بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١١لسنة ) ٢٠(قرار رقم 

لسنة ) ١١(، وصدر قرار أخر رقم ٢٠١١ أبريل ٢١ بتاريخ ٢٩٩٦الجريدة الرسمية رقم 

 منشور في الجريدة الرسمية رقم -٢٠١٣ مارس ٢١ بإعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠١٣

 .٢٠١٤ أبريل ١٨ بتاريخ ٣١٠٠



 

)٤٢٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

تجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز يتم إيواء المجني عليهم بغـض النظـر عـن 

عـلى أن مملكـة البحـرين قـد . رة لهـاًجنسهم أو سنهم وذلك وفقا للـضوابط المقـر

ًأنــشأت قبــل إصــدار قــانون الاتجــار بالأشــخاص عــددا مــن المراكــز الاجتماعيــة 

الخاصة بإيواء عدد من المجني عليهم أو الضحايا لـبعض الجـرائم الأخـرى مثـل 

ــابع  ــات الت ــت المجــاني للمعنف ــواء المؤق ــصة للإي ــدار المخص ــي ال ــان وه دار الأم

، )ًوزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة حاليــا( ًماعيــة ســابقا لــوزارة التنميــة الاجت

، ومركز حمايـة الطفـل )١(ودار الكرامة المختص بمكافحة ظاهرة التسول والتشرد

التــابع لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة الــذي يتعامــل مــع حــالات الإيــذاء الجــسدي 

م للطفـل والنفسي وحالات الاعتداءات الجنسية وحالات الإهمال الشديد ويقـد

ــسية  ــدمات النف ــصحي والخ ــلاج ال ــة والع ــلال الرعاي ــن خ ــة م الخــدمات اللازم

وبالإضافة إلى اختـصاصات هـذه الجهـات إلا أنهـا تعـد . والاجتماعية والتعليمية

كذلك من قبيل الحماية السابقة للشخص قبل أن يكون ضحية في جـرائم الاتجـار 

عـي لهـؤلاء الأشـخاص بغيـة  تقدم الدعم النفسي والصحي والاجتمالأنهابالبشر 

 .المحافظة عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع مرة أخرى

                                                           

 الـصادر عـن – بإنـشاء دار لرعايـة المتـسولين والمـشردين ٢٠٠٧ لسنة ٥٠ قرار رقم )١(

 .٢٠٠٧ نوفمبر ١٨وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 



  
)٤٢١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــ ــشأن اًوتطبيق ــي ب ــانون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص البحرين  لأحكــام ق

تخويــل وزيــرة التنميــة الاجتماعيــة إصــدار القــرار الخــاص بتنظــيم مراكــز إيــواء 

رار المــنظم لمراكــز المجنــي علــيهم، فقــد أصــدرت وزيــرة التنميــة الاجتماعيــة القــ

، حيث تضمن القرار تعريف مركز الإيواء والسكن الـذي يـتم تـوفيره )١(الإيواء

 .للمجني عليه

 وقد حظر القرار عـلى أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري تأسـيس وتـشغيل 

مركز إيواء إلا بعد الحصول على ترخيص مـن الـوزارة، وذلـك باسـتثناء مراكـز 

 .الإيواء التي تؤسسها الدولة

لا عن تلك المراكز المشار إليها، فقد أسـست اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة فض

أول مركـز شـامل مـن نوعـه عـلى ًالاتجار بالأشخاص البحرينيـة مركـزا للإيـواء 

الصعيد الإقليمي يتم تأسيسه لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمـل تعرضـهم 

                                                           

بـشأن تنظـيم مراكـز إيـواء المجنـي علـيهم في جـرائم  ٢٠١٠لسنة ) ٥١( القرار رقم )١(

الـصادر عـن الـسكن لهـم الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير 

 ٨ منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ -٢٠١٠ يونيو ١٧وزيرة التنمية الاجتماعية بتاريخ 

 .٢٩٥٥ العدد رقم – ٢٠١٠يوليو 



 

)٤٢٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ــة  ــة لمكافح ــة الوطني ــه اللجن ــشرف علي ــخاص ت ــار بالأش ــات اتج ــار لعملي الاتج

 .)١(بالأشخاص

٢-  ا    اء اإ ا    ر

رمت اا:  

 )٣( وقـانون منـع الاتجـار بالبـشر الأردني)٢(نص القانون العربي الاسترشادي

 النص على إنشاء أماكن تخـتص بـإيواء المجنـي )٤(وقانون مكافحة بالبشر القطري

                                                           

كلمة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص البحرينية منشورة على موقع  )١(

 تــاريخ – .www.bna.com ٢٠١٥ نــوفمبر ٢٩بتــاريخ ) بنــا( وكالــة البحــرين 

 .٢٠١٦ يناير ١الدخول 

 "من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر عـلى أنـه) ٣٢( نصت المادة )٢(

توفر السلطات المختصة في الدولة أماكن مناسـبة لاستـضافة الـضحايا في جـرائم الاتجـار 

الهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهـات المختـصة، مـع إيـلاء بالبشر، وبحيث تسمح باستقب

 ."عناية خاصة بالنساء والأطفال

 .من القانون الأردني)  فقرة أ٧(  نصت المادة )٣(

 توفر الجهات المختصة أماكن مناسبة "من القانون القطري على أنه ) ٧(  نصت المادة )٤(

يهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة، لإيواء المجني عليهم بحيث تسمح  باستقبالهم لذو

 ."فضلا عن الضمانات الأخرى المقررة بأي قانون آخر



  
)٤٢٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

وحــددت تلــك التــشريعات اختــصاص هــذه . ار بالبــشرعلــيهم في جــرائم الاتجــ

 .المراكز



 

)٤٢٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

  الفرع الثاني

  اختصاص اللجان المختصة لمكافحة الاتجار بالبشر

ــشر،  ــصة في مكافحــة الاتجــار بالب ــان المخت ــشكيل اللج ــان ت ــم بي ــد أن ت ّبع

والـسند في إنــشائها، والجهــات الممثلــة فيهــا، تبقـى البحــث عــن اختــصاص كــل 

ذا كانت تلك الاختصاصات كافية لمكافحة الاتجار بالبـشر مـن منها، وبيان عما  إ

ذلك أن بعض الاختصاصات ربما تكون متداخلة فيما بـين أكثـر مـن لجنـة . عدمه

ًممــا يحــدث إرباكــا في العمــل عــلى أرض الواقــع لكــل منهــا، الأمــر الــذي قــد لا 

 .يتحقق معه الغاية التي ابتغاها المشرع من إنشائها

 : إلى اختصاصات تلك اللجان على النحو التاليلذلك سيتم التطرق

 .اختصاص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: ًأولا

 .اختصاص لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالبشر: اًثاني

 .اختصاص مراكز إيواء المجني عليهم في جريمة الاتجار بالبشر: اًثالث

أو :ص اا طا  را :  

 الإجـراءاتحث بروتوكول باليرمو الـدول الأطـراف لاتخـاذ العديـد مـن 

ــة الــضحايا مــن معــاودة  ــع ومكافحــة الاتجــار بالبــشر، وحماي التــي مــن شــأنها من



  
)٤٢٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

إيذائهم، والقيام بإجراء البحوث والمعلومات والحمـلات الإعلاميـة والمبـادرات 

 .)١(ة هذه الجريمةالاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافح

ــة لمكافحــة الاتجــار  ــصاصات اللجنــة الوطني ــان اخت ــتم بي لــذلك ســوف ي

 :بالبشر على النحو التالي

١-  را  ا طا ت اا:  

حدد المشرع المصري في الفـصل الـسادس مـن قـانون مكافحـة الاتجـار 

نبا من اختـصاصات اللجنـة بالبشر ، وتحت عنوان أحكام ختامية ، جا

الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وفوض رئيس مجلس الـوزراء تحديـد 

باقي الاختصاصات ، فقد أصـدر رئـيس مجلـس الـوزراء القـرار رقـم 

 بــشأن إعــادة تــشكيل اللجنــة الوطنيــة التنــسيقية ٢٠١٠ لــسنة ٢٣٥٣

                                                           

 تـضع الــدول -١"مـن البروتوكـول عــلى أنـه  ) ٣، ٢، ١ الفقــرات ٩( نـصت المـادة )١(

  :الأطــــــراف سياســــــات وبــــــرامج وتــــــدابير أخــــــرى شــــــاملة مــــــن أجــــــل

لاتجار بالأشخاص، وبخاصة حماية ضحايا ا) ب(منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ ) أ(

 تـسعى الـدول الأطـراف إلى القيـام بتـدابير، -٢. النساء والأطفال، مـن معـاودة إيـذائهم

كالبحوث والمعلومـات والحمـلات الإعلاميـة والمبـادرات الاجتماعيـة والاقتـصادية، لمنـع 

 تشمل الـسياسات والـبرامج والتـدابير الأخـرى التـي -٣.ومكافحة الاتجار بالأشخاص

ع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من توض

 ."المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني



 

)٤٢٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ا لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ، وقـد تـضمن هـذا القـرار اختـصاصاته

وقد تم تحديـد مهـام اللجنـة الوطنيـة بموجـب أحكـام القـانون وقـرار 

 :رئيس مجلس الوزراء وتضلع اللجنة في سبيل ذلك بالمهام الآتية 

التنسيق على المستوى الـوطني بـين الـسياسات والخطـط والـبرامج  -

 .الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر 

 . الشهود حماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية -

 بـشأن مكافحـة الاتجـار ٢٠١٠ لـسنة٦٤متابعة تنفيذ القانون رقم  -

 .بالبشر 

تنسيق المواقف الوطنيـة فـيما يخـص صـياغة رؤيـة مـصرية موحـدة  -

 .يتم التعبير عنها في المحافل الدولية 

متابعـــة تنفيـــذ مـــصر لالتزاماتهـــا الدوليـــة الناشـــئة عـــن أحكـــام  -

ــار  ــة الاتج ــع ومعاقب ــع وقم ــول من ــخاص بروتوك ــشر في الأش بالب

وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 

الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الــصلة 

 .بمكافحة استغلال  الأشخاص 

هذا إلى جانب العديد من الاختصاصات التـي تخـتص بهـا اللجنـة  -



  
)٤٢٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 ١٩ ،١٦ ،١٢،١٥( المـواد انظـر.(الوطنية لمكافحة الاتجار بالبـشر 

ــانون ٢٦ ، وحتــى ٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠، ــة لق  مــن اللائحــة التنفيذي

 )مكافحة الاتجار بالبشر المصري 

٢-ا  طا ص اا  ا   ر
ا:  

ــة لمكافحــة الاتجــار  ــصاصات اللجنــة الوطني ــي اخت ــشرع البحرين حــدد الم

 :  أهم الاختصاصات في الآتيبالبشر، ويمكن تلخيص

 .منع ومكافحة الاتجار بالبشر-

 .حماية ضحايا هذه الجريمة من معاودة الإيذاء والاهتمام بأوضاعهم-

إعـــداد البحــــوث والدراســــات والحمــــلات الإعلاميــــة والمبــــادرات - 

 .)١(الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر

ولــة فــيما بينهـا أو بينهــا وبــين المــنظمات الأجنبيــة التنـسيق مــع أجهــزة الد-

 .بشأن المعلومات والإحصائيات الخاصة بالاتجار بالبشر

                                                           

 من ضمن إصـدارات اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص في هـذا المجـال )١(

 .   المرجع السابق–إصدار نظام الإحالة الوطني 



 

)٤٢٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

إعـداد تقــارير دوريــة عـن الاتجــار بالبــشر بموجـب الأحكــام القــضائية - 

 .الصادرة أو القضايا المعروضة على النيابة العامة ولم تصل للمحاكم

٣- طا ص اا ت  اا   ر
رما:  

إن القـانون العـربي الاسترشــادي قـد نــص عـلى اختــصاص اللجنـة المعنيــة 

ــع الإبمكا ــشر ومنهــا وض ــتراتيجفحــة الاتجــار بالب ــع ومكافحــة يس ة الوطنيــة لمن

الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتقديم الخدمات لهم، وتعزيـز القـدرات الوطنيـة 

المجال، وإعداد الخطط والـبرامج وغيرهـا مـن الآليـات اللازمـة للعاملين في هذا 

لتنفيـذها بالتنــسيق مـع الجهــات المعنيـة بالدولــة، وإنـشاء قاعــدة بيانـات مفــصلة 

ــة  ــات الخاص ــة المعلوم ــذه اللجن ــادل ه ــع تب ــشر، م ــار بالب ــالات الاتج ــع ح لجمي

طات بالأساليب والممارسات لمنـع ومكافحـة الجريمـة وحمايـة الـضحايا مـع الـسل

 .)١(المعنية في الدول العربية وغيرها من الجهات والمنظمات الأجنبية ذات الصلة

 عـلى الـنهج )٣( وبعـض التـشريعات المقارنـة)٢(وقد سـارت وثيقـة أبـو ظبـي

الذي سارت على بروتوكول بـاليرمو والقـانون العـربي مـن حيـث اختـصاصات 

 .اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

  
                                                           

 .من القانون العربي الاسترشادي ، سبق الإشارة إليها) ٤٠(المادة  )١(

 .من وثيقة أبو ظبي) ١٧( المادة )٢(

 .القانون العماني، و القانون الأردني، والقانون المصري:  مثل التشريعات التالية)٣(



  
)٤٢٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 
ًم :او   ص ر ما ا :  

نص المشرع البحريني على اختصاص لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار 

 :، وذلك بعد أن بين إجراءات تشكيلها، واختصاصات هذه اللجنة هي)١(بالبشر

 النظر في وضعية الأجنبي المجني عليـه إذا تبـين بأنـه بحاجـة للعمـل،  - ١

 .وإزالة ما قد يعترضه من معوقات تحول دون تمكنه من العمل

ــي عليــه إلى  - ٢ ــة لإعــادة المجن ــة مــع وزارة الداخلي ــسق هــذه اللجن تن

 .موطنه، أو أي دولة أخرى متى طلب ذلك

ــان  - ٣ ــاعه إذا ك ــق أوض ــه في المملكــة وتوفي ــي علي ــاء المجن التوصــية ببق

ه التوصـية لاعتمادهـا هناك ثمة مقتضى من أجل أن يتمكن من العمل، وترفـع هـذ

 .من قبل وزير الداخلية، على أن تخضع هذه التوصية للمراجعة كل ستة أشهر

 في حــال ثمــة مقتــضى – إلا أن التوصــية ببقــاء المجنــي عليــه في مملكــة البحــرين 

 يكــون مــن اختــصاص النيابــة العامــة أثنــاء الــسير في إجــراءات التحقيــق أو - لــذلك 

 .)٢(عوى الجنائيةالمحكمة المنظور أمهامها الد

                                                           

 .من القانون البحريني) ٧(المادة  )١(

 مع عدم الإخلال بالاختصاص " نصت المادة السادسة من القانون البحريني على أنه )٢(

المعقود للجنة المنصوص عليهـا في المـادة الـسابعة مـن هـذا القـانون بـشأن التوصـية بإبقـاء 

المجني عليه بالمملكة، تختص النيابة العامـة أو المحكمـة المنظـور أمامهـا الـدعوى الجنائيـة 

الـسير في إجـراءات بتقدير ما إذا كانت ثمـة ضرورة لبقـاء المجنـي عليـه في المملكـة أثنـاء 



 

)٤٣٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

والغرض الذي يبتغيه المشرع من النص على ذلك هو لضمان عـدم تـداخل 

سـيما أثنـاء سـير لطة القـضائية أو التعـارض معهـا لاعمل اللجنة مـع أعـمال الـس

التحقيق أو المحاكمة، فقد ترتئي النيابة العامة أو المحكمة خلاف ما تذهب إليـه 

 . يؤثر في سير الدعوىاللجنة المختصة في هذا الشأن مما قد

ًوقد جاء المشرع البحريني متوافقا مع ما جاء بأحكـام بروتوكـول بـاليرمو 

ــدول الأعــضاء لاتخــاذ تــدابير تــشريعية مناســبة تــسمح لــضحايا  الــذي حــث ال

الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمهـا بـصفة 

 .)١(مؤقتة أو دائمة

ً : صااء اإ ا را    :  

ًلم ينص القانون البحريني على اختصاص مراكز الإيواء، وإنما تـرك تنظـيما 

بموجب قرار يـصدر مـن وزيـر التنميـة الاجتماعيـة، وقـد تـضمن القـرار المـنظم 

نـي لتلك المراكز الجوانب الخاصة بطبيعة عمله وهي فيما إذا استقبل المركز أي مج

عليه يجب عليه إبلاغ وزارة التنميـة الاجتماعيـة وشـعبة مكافحـة الاتجـار بالبـشر 

                                                                                                                                              

وتختص كذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة  التحقيق أو المحاكمة،

وإثبات ذلك في محاضر التحقيق أو محاضر الجلسات،حسب الأحـوال، عـلى أن ترفـق بهـا 

كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه، وتتولى النيابة العامة إحالـة صـورة معتمـدة مـن ملـف 

 .الدعوى الجنائية عقب الفصل فيها إلى تلك اللجنة

 .من البروتوكول) ١ فقرة ٧(المادة  )١(



  
)٤٣١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

لجنة تقيـيم وضـعية الـضحايا الأجانـب للاتجـار بالأشـخاص بوزارة الداخلية، و

عـلى مركـز الإيـواء قبــول وإيـواء المجنـي علــيهم و. ًإذا كـان المجنـي عليـه أجنبيــا

لداخليـة أو اللجنـة أو النيابـة العامـة أو الذين يحولون إليه مـن الـوزارة أو وزارة ا

 .المحكمة المختصة

ويجب على مركز الإيواء عند إيوائه للمجني عليه إجـراء الفحـص الطبـي 

والنفسي والبحث الاجتماعـي عنـه، وتقـديم العـلاج المطلـوب لـه، عـلى أن تـزود 

ت الجهات سالفة البيان بتقرير مفصل عن المجنـي عليـه فـيما يتعلـق بهـذه الخـدما

 .خلال مدة لا تزيد عن أسبوع

 التي يقـوم بهـا المركـز تجـاه المجنـي عليـه بالـسرية الإجراءاتوتخضع جميع 

ونظـم القـرار الجهـات التـي يمكـن لـه إيـداع المجنـي علـيهم وهـي وزارة . التامة

ــيم الــضحايا  ــة تقي ــشر، ولجن ــار بالب ــة الاتج ــعبة مكافح ــة وش ــة الاجتماعي التنمي

ــي  ــه الأجانــب إذا كــان المجن ــديم تقــارير دوري ــزم المركــز بتق ــا، ويلت ــه أجنبي ًعلي

 .)١(للجهات سالفة البيان عن المجني عليهم

                                                           

 سـبق الإشـارة - الصادر من وزيرة التنمية الاجتماعية٢٠١٠لسنة ) ٥١( القرار رقم )١(

 .إليه



 

)٤٣٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ويلاحــظ عــلى القــرار ســالف البيــان بأنــه لم يبــين المهــام الرئيــسة التــي مــن 

الواجب على تلك الدور القيام بها منها على سبيل المثال القيام بـالبرامج التأهيليـة 

يبية والتي تكون لها الدور المهم لتأهيل المجنـي عليـه أثنـاء منها التعليمية أو التدر

تواجده في المركز فضلا عن شغل وقته بتلك البرامج للخروج مما قد يتعـرض لـه 

 .من ضغوط نفسية من جراء ما لحقه من أفعال مجرمة

أمــا دار الإيـــواء التابعــة للجنـــة الوطنيــة لمكافحـــة الاتجــار بالأشـــخاص 

دقــة مـــن حيـــث تحديـــد الغــرض مـــن إنـــشائها وبيـــان البحرينيــة فكـــان أكثـــر 

اختصاصها، حيث أوضح رئيس اللجنة عند افتتاح مقر الـدار بـأن الهـدف منهـا 

تقديم الخدمات الوقائية والقانونيـة التـي تقـدمها وحـدة حمايـة العمالـة الوافـدة في 

المقر بالتعاون مـع هيئـة تنظـيم سـوق العمـل، تتـوفر في المركـز عيـادة للخـدمات 

وقـد . بية، و أخرى نفسية، خدمات اللياقة البدنيـة، والترفيـه وإعـادة التأهيـلالط

تــم تخــصيص مكاتــب للجهــاز المركــزي للمعلومــات لإصــدار بطاقــات الهويــة 

للملتحقين من عائلات العمالة الوافدة، ويضم مراكز للتدريب لنشر الوعي بـين 

 بالبــشر، ويــضم المــواطنين والوافــدين عــلى حــد ســواء لمكافحــة جريمــة الاتجــار

ًالمركـز تمثـيلا لجمعيـات المجتمـع المــدني، و أطبـاء متطـوعين، و مركـز اتــصالات 



  
)٤٣٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

للحـالات الطارئـة يعمـل عــلى مـدار الـساعة ويـرد عــلى المكالمـات بـسبع لغــات، 

 . )١( شخص٢٠٠والمأوى به استيعابية تصل إلى 

 )٢(وقـــد ســـلك القـــانون العـــربي الاسترشـــادي لمكافحـــة الاتجـــار بالبـــشر

 ذات مــسلك البروتوكــول ونــص عــلى أحكــام )٤( والقطــري)٣(لقــانون الأردنيوا

 .مماثلة فيما يتعلق باختصاص مراكز إيواء المجني عليهم

 بــاليرمو واتفاقيــة المجلــس الأوروبي للعمــل ضــد )٥(تطــرق بروتوكــول

 لحـث الــدول الأطـراف إلى ضرورة تــوفير أمـاكن لإيــواء )٦(الاتجـار بالأشــخاص

 جرائم الاتجار والاهتمام بمراكز الإيواء والبرامج التـي يجـب أن المجني عليهم في

تتضمنه تلـك المراكـز مـن حيـث بـرامج التعـافي الجـسدي والنفـسي والاجتماعـي 

                                                           

 منـشورة عـلى – كلمة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشـخاص البحرينيـة )١(

 ســبق -.www.bna.com ٢٠١٥ نــوفمبر ٢٩بتــاريخ ) بنــا( البحــرين موقــع وكالــة 

 .الإشارة إليها

 . من القانون العربي٢٩ المادة )٢(

 . من القانون الأردني سبق الإشارة إليها٧ المادة )٣(

 .من القانون القطري) ٥( المادة )٤(

 ).٤و أ  ٣ فقرة ٦(  البروتوكول المادة )٥(

(6  ) Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings, Article (12). 



 

)٤٣٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 الـضحايا واحتياجـاتهم لضحايا الاتجار بالبشر، مـع مراعـاة سـن ونـوع وجـنس

ــة ولا ــالخاص ــق والتعل ــسكن اللائ ــك ال ــما في ذل ــال، ب ــات الأطف ــيما احتياج يم س

 .والرعاية

 



  
)٤٣٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  الخــاتمة

تناولنا من خلال هـذا البحـث بيـان تعريـف جريمـة الاتجـار بالبـشر سـواء مـن حيـث 

المدلول اللغوي أو الاصـطلاحي ، وتبـين لنـا بـأن التـشريعات المقارنـة قـد اختلفـت في 

تــسمية هــذه الجريمــة ، فبعــضها أطلــق عليهــا جريمــة الاتجــار بالبــشر ومنهــا المــشرع 

ـــصري ، واعت ـــخاص الم ـــار بالأش ـــة الاتج ـــر جريم ـــبعض الآخ ـــا ال ـــشرع ( بره كالم

 كــما أن تلــك التــشريعات وإن تباينـت في بعــض المفــردات في تعريــف )البحرينـي 

الجريمة إلا أنها جاءت في مجملهـا مطابقـة لمـا نـص عليـه بروتوكـول بـاليرمو مـن 

حيـــث بيـــان وســـائل النـــشاط الإجرامـــي والوســـائل غـــير المـــشروعة وعنـــصر 

ل المكون للجريمة ، كما أوضحنا خصائص جريمة الاتجـار بالبـشر مـن الاستقلا

كـما تـم بيـان . حيث كونها أحد أشكال الجريمة المنظمة ومن الجـرائم المـستمرة ،

الطبيعة القانونية لجريمة الاتجار بالبشر ، من خـلال إيـضاح تميـز جريمـة الاتجـار 

رين ، وجريمـة ممارسـة بالبشر عن غيرها من الجرائم مثل جريمـة تهريـب المهـاج

الــدعارة ، وجريمــة الخطــف وبيــان أوجــه الــشبه والاخــتلاف بينهــا وبــين تلــك 

ًالجــرائم وصــولا لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لجريمــة الاتجــار بالبــشر وهــل هــي 

ــة –جريمــة واحــدة  ــصري وبعــض التــشريعات العربي ــثلما اعتبرهــا المــشرع الم  م

ست جريمة أخرى كـما اعتبرهـا الـبعض الأخرى كالتشريع البحريني ، أم أنها لي

 .الآخر من التشريعات 



 

)٤٣٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ثـم عرضـنا الـضمانات المقــررة لـضحايا الاتجـار بالبــشر خـلال مراحـل الــدعوى 

ــا  ــصوص عليه ــة ، المن ــك في فيالجنائي ــان ذل ــشر وك ــة الاتجــار بالب ــانون مكافح  ق

 التشريع المصري وبعض التشريعات المقارنة أي بينا ضمانات الـضحية في مرحلـة

ًالاستدلالات ، فضلا عن ضمانات الضحية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمـة 

وتم دمج أحكام المرحلتين الأخريين لأن قانون مكافحة الاتجـار بالبـشر المـصري 

 .قد نص على إجراءات مماثلة لحماية الضحية في هاتين المرحلتين 

 :ذا البحثوسنعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال ه



  
)٤٣٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

أولا 
ً

  النتائج : 

عرف المشرع المصري في قانون مكافحة الاتجار بالبشر جريمة الاتجـار بالبـشر -١

في المادة الثانية منه ، وقد عـرف فعـل لم تتناولـه التـشريعات المقارنـة وهـو المتعلـق 

بفعل البيع أو العـرض للبيـع أو الـشراء أو الوعـد يهـما للـشخص الطبيعـي ، كـما 

ــشر ــدد الم ــاقي ح ــس ب ــي بعك ــشخص الطبيع ــو ال ــه وه ــالمجني علي ــصود ب ع المق

ً دون تحديــدها فــضلا عــن ذكــره " شــخص "التــشريعات التــي أدرجــت كلمــة 

ًالأفعال المكونـة للـسلوك الإجرامـي للجريمـة بنحـو إحـدى عـشر فعـلا أوردهـا 

 إمكان المـشرع المـصري أن يـذكر بعـضها فيعلى سبيل المثال  وليس الحصر وكان 

ــع فيهــا ، ودون الح ــة إلى التوس ــة عــلى فياج ــق التــشريعات المقارن ــل لم تتف  المقاب

تعريف موحد للاتجار بالبـشر ولم تتفـق عـلى أفعـال الاتجـار أو الوسـائل المرتكبـة 

لتحقيق جريمة الاتجار بالبشر أو عناصر الاسـتغلال عـلى سـبيل المثـال وبعـضها 

 .على سبيل الحصر

ع البحريني جريمة الاتجـار بالبـشر ، جريمـة اعتبر المشرع المصري ومعه المشر-٢

ــنما اعتــبرت بعــض التــشريعات  واحــدة ولهــا صــور ســلوك إجرامــي مختلفــة ، بي

الأخــرى كــل فعــل جريمــة مــستقلة بمفردهــا وســمتها جــرائم الاتجــار بالبــشر 

 –الإمــارات العربيــة (  دولــة فيوليــست جريمــة الاتجــار بالبــشر كــما هــو الحــال 

 ). والكويت –الأردن 



 

)٤٣٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ًأن محل جريمـة الاتجـار بالبـشر هـو الإنـسان الحـي سـواء أكـان ذكـرا أو أنثـى -٣

لذلك نرى أن اسـم الجريمـة الأوفـق هـو جريمـة الاتجـار بالبـشر ولـيس جريمـة 

ــي  ــخاص تنــصرف إلى الــشخص الطبيع الاتجــار بالأشــخاص ، لأن كلمــة الأش

 .قطوالشخص المعنوي ، أما كلمة البشر فهي تنصرف إلى الشخص الطبيعي ف

جريمة الاتجار بالبشر قد تكون جريمة منظمة داخليـة ، أو عـبر الوطنيـة ، إذا -٤

ًمـا تـوافرت شروط الجريمــة المنظمـة ، فــضلا عـن كونهــا قـد تقــع مـن عــصابات 

 .إجرامية ليست لها صفة التنظيم ، كما قد تقع من شخص واحد أو شخصين

 مـن الأفعـال اًتـضمن عـددرائم المركبـة ، كونهـا توجريمة الاتجار بالبشر مـن الجـ

ًيــشكل كــل منهــا جريمــة معاقــب عليهــا قانونــا ، مثــال الوســيلة غــير المــشروعة 

 .كالخطف ، والنتيجة هي استغلال المجني عليه في ممارسة الدعارة 

أو الـشاهد في ) الـضحية (النص على تجريم الإفصاح عن هويـة المجنـي عليـه -٥

ــصد الإضر ــان بق ــشر إذا ك ــار بالب ــة الاتج ــده جريم ــا أو أم ــا أو معنوي ــه مادي ار ب

بمعلومات غـير صـحيحة عـن حقوقـه القانونيـة بقـصد الإضرار بـه أو الإخـلال 

 .بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية

الدولـة الذي يطبق قـانون ) الشخصية السلبية للقانون الجنائي ( الأخذ بمبدأ -٦

 ولم لجـرائم يحمـل جنـسيتها ، كـان المجنـي عليـه في هـذه اإنفي أي مكان في العـالم 

ــانون  ــة في ق ــدة عام ــن الاختــصاص كقاع ــوع م ــانون المــصري بهــذا الن يأخــذ الق



  
)٤٣٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

العقوبات وأقتصر على النوع الايجابي لهذا المبدأ إلا انه خرج عـلى القاعـدة العامـة 

في جرائم الاتجار بالبشر واخذ بمبدأ شخصية القانون بقسميه الـسلبي والايجـابي 

 . من الدول متفقا مع العديد

 الأخذ بمبدأ العالمية في الاختصاص للقـانون المـصري إذا وجـد الجـاني فيهـا ، بعـد - ٧

ارتكابه الجريمـة ولم يـتم تـسليمه ، فلـم يأخـذ المـشرع المـصري بالعالميـة كمبـدأ عـام في 

الاختــصاص ، إلا أنــه خــرج عــن ذلــك في جــرائم الاتجــار بالبــشر ،وهــى إليــة مجديــة 

 .رائم الخطرة وذات الطابع عبر الوطني لمكافحة مثل هذه الج

إعفاء الضحية من المـسئولية الجنائيـة أو المدنيـة عنـد ارتكابـه جريمـة مرتبطـة -٨

ــانون  ــا الق ــة ومنه ــشريعات الجنائي ــت الت ــك خرج ــار وفي ذل ــه ضــحية اتج بكون

 .المصري على القواعد العامة بالإعفاء حتى من المسئولية المدنية 

 الـشروع فيهـا أو بـالبلاغ عـن جـرائم الاتجـار بالبـشر إلزام العامة والخاصـة -٩

عند العلم بها أو ورود معلومـات بـشأنها  ، وقـد جرمـت القـوانين الخاصـة بهـذه 

 .الجرائم ومنها قانون مكافحة الاتجار المصري مسألة عدم الإبلاغ المذكور 

تص إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تخـ-١٠

بالتنـسيق عــلى المـستوى الــوطني بـين الــسياسات والخطـط والــبرامج الموضــوعة 

لمكافحــة الاتجــار بالبــشر وحمايــة المجنــي علــيهم وتقــديم الخــدمات لهــم وحمايــة 



 

)٤٤٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

الشهود ،وتم إنـشاء هـذه اللجنـة في بعـض التـشريعات المقارنـة ومنهـا التـشريع 

 .البحريني 

لظـروف المناسـبة لمـساعدته ورعايتــه  كفالـة الدولـة حمايـة الـضحية وتهيئــة ا-١١

 .صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا ودمجه في المجتمع 

 أكد المشرع المـصري في قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر عـلى ضرورة إنـشاء -١٢

صندوق لمساعدة ضـحايا الاتجـار بالبـشر تكـون لـه الشخـصية الاعتباريـة لـدعم 

دهـم إذا كــانوا أجانــب ، ويتــولى الـضحايا والتكفــل بمــصاريف إعــادتهم إلى بلا

تقديم كافة المساعدات المالية للمجني علـيهم ممـن لحقـت بهـم أضرار ناجمـة عـن 

 .أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 



  
)٤٤١(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ثاني
ً
  التوصيات : ا

يوصى بضرورة النص في قانون مكافحة الاتجـار بالبـشر المـصري عـلى عـدم  -١

ًلــك لخطـورة الجريمــة فــضلا عــن الــصعوبة في تقـادم جريمــة الاتجــار بالبــشر وذ

 .اكتشافها 

نوصي بالنص في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري عـلى تجـريم أي فعـل   -٢

يؤدي لحصول شخص على وثيقة سفر أو هوية تخـص شـخص أخـر ليتلفهـا أو 

يخفيها أو ينزعها منه ويصادرها أو يحتجزهـا أو يـسهل الاسـتعمال الاحتيـالي لهـا 

 .تكاب إحدى جرائم الاتجار بالبشر بقصد ار

ضرورة توفير التدريب اللازم لمأموري الـضبط القـضائي وجهـات التحقيـق -٣

وكذلك الموظفين الذين مـن مهـام وطبيعـة عملهـم التعامـل مـع ضـحايا الاتجـار 

 .بالبشر ، لكي يسهل عليهم اكتشافهم 

تها لتحـذير إطلاق وتمويل الحملات التوعوية مـن قبـل أجهـزة الدولـة ومؤسـسا

 .وتنبيه أفراد المجتمع من الوقوع في براثن هذه الجريمة 

ــة حــول ظــاهرة الاتجــار -٤ ــما إلى إعــداد إحــصاءات دوري ــدول دائ ًأن تــسعى ال

بالبشر وصورها وأساليبها ، كما عليها أن تسعى إلى تطـوير هـذه الاختـصاصات 

ن بــشكل مــستمر وعــلى الــدول كــذلك أن تقــوم بدراســات ميدانيــة تكــشف عــ

 .أسباب انتشار هذه الظاهرة 



 

)٤٤٢( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

نــوصى بعقــد العديــد مــن المــؤتمرات العلميــة المتخصــصة لتبــادل الخــبرات في -٥

ـــشر ، و ـــة مكافحـــة جريمـــة الاتجـــار بالب  المتخـــذة في كـــشفها الإجـــراءاتكيفي

 .والتوصل إلى الجناة 

يجــب عــلى أجهــزة الإعــلام المقــروءة والمــسموعة والمرئيــة بالقيــام بــدورها في -٦

 الجمهـــور المتلقـــي بماهيـــة هـــذه الظـــاهرة وإبعادهـــا والمـــسئولين عنهـــا تعريـــف

 .والأسباب الخفية التي تؤدى إلى انتشارها

على الدول أن تسعى بكل ما في وسعها إلى اتخاذ العديـد مـن التـدابير اللازمـة -٧

ــساعدات  ــديم الم ــاني وتق ــيم المج ــوفير التعل ــراد كت ــشي للأف ــستوى المعي ــع الم لرف

لعمل من رعاياهـا ممـا يحـول دون وقـوع رعاياهـا ضـحايا الاتجـار للعاطلين عن ا

 . بالبشر نتيجة بحثهم عن حياة أفضل خارج الدولة التي ينتمون إليها



  
)٤٤٣(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

  المراجــع

 أو : ا اا:  

 حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سـليم – الفروق اللغوية –أبى هلال العسكري 

 .١٩٩٧ بدون طبعة – القاهرة – دار العلم والثقافة –

 – بـيروت – لـسان العـرب ، دار الكتـب العلميـة –جمال الدين محمد بن منظـور 

 مختـار الـصحاح – محمد بن أبى بكر عبدا لقـادر الـرازي – ٢٠٠٥الطبعة الأولى 

  .١٩٨٣ طبعة – الكويت – دار الرسالة –

هــضة  دار الن– الجنائيــة الإجــراءات شرح قــانون –إبــراهيم حامــد طنطــاوي / د

  .٢٠٠٤ – الطبعة الأولى –العربية 

ــوة / د ــو خط ــات –أحمــد شــوقي أب ــانون العقوب ــام العامــة لق  دار – شرح الأحك

  .٢٠٠٣ – بدون رقم طبعة –النهضة العربية 

ــد فتحــي سرور / د ــات –أحم ــيط في قــانون العقوب  دار – القــسم العــام – الوس

  .١٩٩٦ – الطبعة السادسة –النهضة العربية 

ـــسيس/ د ـــام رم ـــائي – بهن ـــانون الجن ـــة للق ـــة العام ـــارف – النظري ـــشأة المع  من

  .١٩٩٥ طبعة –بالإسكندرية 

 دار النهضة العربيـة – الجنائية الإجراءات شرح قانون –عبدالرؤوف مهدي / د

– ٢٠١٣.  



 

)٤٤٤( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ً التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضـعي –القاضي عبد القادر عودة 

 . الطبعة الخامسة – الجزء الأول – بيروت – دار الكتاب العربي –

ً معلقــا عليــه بالفقــه وأحكــام – الجنائيــة الإجــراءات –مــأمون محمــد ســلامة / د

  .٢٠٠٥ – الطبعة الثانية – الجزء الأول –القضاء 

 دار النهــضة – القــسم الخــاص – قــانون العقوبــات –محمــد زكــى أبــو عــامر / د

  .١٩٨٩ – الطبعة الثانية –العربية 

ـــد عبـــداللطيف فـــرج / د  جميـــع في الجنائيـــة الإجـــراءات شرح قـــانون –محم

  .٢٠١٠ – الطبعة الثانية –الاستدلالات والتحقيق 

 دار النهــضة – قــانون العقوبــات في علاقــة الــسببية –محمــود نجيــب حــسنى / د

 .١٩٨٣ – القاهرة –العربية 

 ًم : ا اا:  

( لبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتـصاد الرسـمي  افي الاتجار –سوزى عدلي ناشد 

 دار – ٢٠١٠ لـسنة ٦٤ًمكافحة مصر لظاهرة الاتجار بالبشر وفقـا للقـانون رقـم 

  . ) بدون سنة طبع– الإسكندرية –المطبوعات الجامعية 

 دار الكتب القانونيـة ودار – دراسة مقارنة – جريمة الاتجار بالبشر –دهام أكرم 

  .٢٠١١ القاهرة –يات شتات للنشر والبرمج



  
)٤٤٥(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

ــي  ــد البه ــاس محم ــشر –إين ــرائم الاتجــار بالب ــدارات – ج ــز القــومي للإص  المرك

  .٢٠١٣ – الطبعة الأولى – القاهرة –القانونية 

 دار – حقوق الإنـسان ومكافحـة جـرائم الاتجـار بالبـشر –فايز محمد حسين / د 

  .٢٠١٤ بدون رقم طبعة – الإسكندرية –المطبوعات الجامعية 

 الاتجار بالبـشر بخاصـة الأطفـال مـن وجهـة النظـر العلميـة –أميرة البحري / د 

ــة والقانونيــة  ــة–والنفــسية والاجتماعي  القــاهرة بــدون رقــم – دار النهــضة العربي

  .٢٠١١ –صفحة 

 دراسـة –المواجهة الجنائيـة لجـرائم الاتجـار بالبـشر –شاكر إبراهيم العموش / د

  .  ٢٠١٦-الطبعة الأولى –ة للنشر والتوزيع الدار العلمية الدولي–مقارنة 

 الاتجار بالبشر بين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي –عبدا لهادى هاشم / د 

  .٢٠١٥ – الطبعة الأولى – الإسكندرية – دار الفكر العربي الجامعي –

 جريمة الرق والاتجار بالبشر وفـق القـوانين وطـرق –يوسف حسن يوسف / د 

  .٢٠١٤ – الطبعة الأولى –لمكتب الجامعي الحديث  ا–مكافحتها 

 المـسئولية الجنائيـة عـن جريمـة الاتجـار بالبـشر –حمدي محمد محمـود حـسين / د 

 المركــز القــومي للإصــدارات – ضــوء التــشريعات المقارنــة فيوالجــرائم المتعلقــة 

  .٢٠١٦ – الطبعة الأولى – القاهرة –القانونية 



 

)٤٤٦( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

ـــاضي / د  ـــولي الق ـــي مت ـــشر  م–رام ـــار بالب ـــة الاتج ـــصري فيكافح ـــانون الم  الق

ـــة  ـــشريعات المقارن ـــة –والت ـــضة العربي ـــاهرة – دار النه ـــة الأولى – الق  – الطبع

٢٠١١. 

دراســة ( عمليــات الاتجـار بالبــشر وآليــات مكافحتهــا –محمـد عــلى العريــان / د 

  ٢٠١١ – بدون رقم طبعة – الإسكندرية – دار الجامعة الجديدة –) مقارنة 

 في – أحكـام تعـويض المجنـي عليـه في جـرائم الاتجـار بالبـشر –يز محمد حـسين فا/ د 

  .٢٠١٤ – بدون طبعة – دار المطبوعات الجامعية –القانون المقارن 

ــة – جريمــة تهريــب المهــاجرين –محمــد مــصباح ســعيد / د   دار – دراســة مقارن

  .٢٠١٣ – بدون تاريخ طبعة – مصر –الكتب القانونية 

 ماهيتـــه وآليـــات التعـــاون الـــدولي – الاتجـــار بالبـــشر –دوى  العـــفيمـــصط/ د

 دراسة تطبيقية تحليلية في القانون المـصري والاتفاقيـات الدوليـة ذات –لمكافحته 

  .٢٠١٤ – بدون دار نشر –الصلة 

 النظام القانوني لمكافحة الاتجـار بالبـشر في ضـوء القـانون – فهمي فيخالد مصط

 دراســة –ت الدوليــة والتــشريعات العربيــة  والاتفاقيــا٢٠١٠ لــسنة ٩٤رقــم 

  .٢٠١١ دار الفكر العربي –مقارنة 

  
  
  



  
)٤٤٧(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 
 راه واا ر:  

 دراســة تحليليــة – جــرائم الاتجــار بالبــشر –محمــد حــسين أحمــد بــن الحــمادي / د 

  .٢٠١٦ – جامعة القاهرة – رسالة دكتوراه –مقارنة 

 رسـالة – ضـحايا الاتجـار بالبـشر  حماية حقوق–شويكار محمد مدحت جمعة / د

  .٢٠١٥ – جامعة جرش –ماجستير 

 جــرائم الاتجــار بالبــشر فــئ الاتفاقيــات الدوليــة –غــادة حلمــي أحمــد خليــل / د

  .٢٠١٦ – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – كلية الحقوق –والقانون المقارن 

ون الأردني لمنـع  مدى توافق أحكـام الجـرائم في القـان–وجدان سليمان أرتيمة / د

 أطروحة دكتـوراه – دراسة مقارنة –الاتجار بالبشر مع الأحكام العامة للجريمة 

  .٢٠١٢ – جامعة عمان العربية –

  :ات واث 

 بحـث – التحـري والاسـتدلال عـن جـرائم الاتجـار بالبـشر –رفعت نشوان / د 

دولـة الإمـارات العربيـة  – وزارة الداخليـة –مقدم لندوة مكافحة الاتجار بالبشر 

  .٢٠٠٩ –المتحدة 

ــالى / د  ــيد الحب ــعدون رش ــاء –س ــا في بن ــال ودوره ــدريب الفع ــتراتيجية الت  إس

 ورقة عمـل مقدمـة إلى – مجال مكافحة الاتجار بالبشر فيالقدرات الوطنية العامة 



 

)٤٤٨( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

 المؤسـسة – ٢٠١٢ ينـاير ١٧ – ١٦منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبـشر 

 .ية لمكافحة الاتجار بالبشر القطر

 بنـاء القـدرات وزيـادة " ورقـة عمـل مقدمـة في ورشـة عمـل –عادل ماجد / د 

 بعنـــوان أســاليب التحقيـــق "الــوعي في مجـــال مكافحــة الاتجـــار بالأشــخاص 

ــشر  ــرائم الاتجــار بالب ــاء في ج ــاء "والادع ــق والادع ــديات التحقي ــرائم في تح  ج

  .٢٠١٣ يونيو ١١ " مملكة البحرين "الاتجار بالبشر 

 حماية حقوق ضـحايا الجريمـة –محمد على سالم ومحمد عبدا لمحسن سعدون / د 

 بحـث منـشور في مجلـة المحقـق للعلـوم القانونيـة –في مرحلة التحقيـق الابتـدائي 

 – الـسنة الــسابعة – المجلـد الرابـع – جامعـة بابـل – كليـة الحقـوق –والـسياسية 

٢٠١٥.  

 الإطـار التـشريعي لمكافحـة جريمـة الاتجـار بالبـشر –ناصر راجح الشهرانى / د 

ــة – ــاضرة مقدم ــشر في مح ــار بالب ــة الاتج ــة ومكافح ــة العلمي ــدة في – الحلق  المنعق

ـــــايف  ـــــة ن ـــــن –جامع ـــــترة م ـــــلال الف ـــــق ٥/٦/١٤٣١ – ٣ خ -١٧ المواف

١٩/٥/٢٠١٠.  

ــلى الهــوارى /د ــشهود –ع ــضحايا وال ــة ال ــام في حماي ــين أحك ــة ب ــضايا الجنائي  الق

 المجلة القانونية الصادرة عـن هيئـة الإفتـاء والتـشريع – وقواعد التطبيق التشريع

  ٢٠١٤ يناير – السنة الأولى – العدد الأول – مملكة البحرين –



  
)٤٤٩(  نموا ا � ااد ا نء واول اا )١٤٤١ - ٢٠١٩(  

 

 دراســة في – المواجهـة الجنائيــة لجـرائم الاتجــار بالبـشر –فتحيـة محمـد قــوارى /د

 –الـشريعة والقـانون  كليـة – مجلة الـشريعة والقـانون –القانون الإماراتي المقارن 

  ٢٠٠٩ أكتوبر -)٤٠( عدد –جامعة الإمارات العربية المتحدة 

 أخـذ العنـاصر الخمـسة الأساسـية الموجـودة في قـانون نمـوذجي –محمد مطـر /د

ــة  ــدمجها في القــوانين المحلي ــخاص وم ــن بروتوكــول "لمكافحــة الاتجــار بالأش  م

 آليـة مواجهـة "عمـل حـول  وثـائق ورشـة –الأمم المتحدة إلى المعاهـد الأوربيـة 

 – الأمانـة العامـة لمجلـس وزراء العـرب – التـشريعات العربيـة فيالاتجار بالبشر 

  .٢٨/١٠/٢٠٠٧ –القاهرة 

ــة /د ــد الطروان ــؤتمر العلمــي الأول –مخل ــشور في أوراق الم ــث من ــة (  بح مكافح

 –ه بعنـوان مفهـوم الاتجـار بالبـشر وتاريخـ) الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيـق 

  .٢٠٠٨ مارس ١٣ – ١٢الدوحة 

-٢١ – جامعـة نـايف – دور وسائل الاتجـار بالبـشر – محمد موسى فيمصط/د

  .٢٠١٢ – الطبعة الأولى – ٢٥/١/٢٠١٢

 ا اا :  

Conference of the parties to the united nations convention 
against transnational organized crimeassistance, good 
pracitices and the comparison of national legislation in the 
areas of identifging and protecting victims of and witnesses 
to organized crime – vienna, 28-30 october 2013 



 

)٤٥٠( ي را ا    را   ات ام٦٤( ا (  ٢٠١٠)  رم درا(  
  

Coster  voorhout  (jillE.B) human  trffickin  for labour  
exploitation : interpreting  the crime utrecht  law  review  
published  by lgitur  vol.3 dec 2007 

Junius p. Rodrigues – slavery in the modorn world : a 
history of political the economic oppression – pyblisher abc 
– clio,lcc – 2011. 

Eurosron and American perspectives london, 
MD:Rowman and littleld puplishers 2005 

-Tiefenbrun (susan   w.) updating  the  Domestic   and  
international  impact  of  the  u.s  victims  of  trafficking  
protection  ACT  of 2000; does  law  deter   crime   Thomas  
Jefferson  school   of  law  (tjsl)  (san  diego   California 
OCT. 2007.). 

 وما اا:  

 . للغة العربيةالالكتروني المعانيموقع معجم 

Http:/www.almaany.com/ar/dict/ar-o 

 موقع محكمة النقض المصرية 

Http:/www.cc.gov.ey/ 

 )القوانين العربية ( موقع جامعة الدول العربية 

http:/www.lasportol.org/qr/legalnetwork/pages/typicalarblaws- ospx  


